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ناول هذه الرسالة تنفيذ القرار الإداري في القانون القطري والقوانين المقارنة، وقد جاءت من خلال تت 
فصلين يسبقهما مبحث تمهيدي، تناول هذا المبحث بيان القوة التنفيذية للقرار الإداري من خلال 
 . الإضافة إلى بيان النطاق الزمني والشخصي لهذه القوةتوضيح مفهومها ونتائجها ب
وعن  ار الإداري وذلك عن طريق الإدارةبينما خصص الفصل الأول للوقوف على وسائل تنفيذ القر 
 . طريق القضاء
في الفصل الثاني منها إلى التطرق لوقف تنفيذ القرار الإداري من حيث بيان  رسالةاتجهت ال
  .شروطه وآثار الحكم الصادر بوقف التنفيذ 










This thesis discusses the execution of the administrative decision of the Qatari Law and 
the comparative laws in two chapters and preface. The preface discusses the executive 
force of the administrative decision by explaining its concept and results in addition to 
personal and time range for this force. 
The first chapter is determined for the ways of execution of the administrative decision 
by the administration and the judiciary. 
The thesis in the second party discusses stop execution of the administrative decision 
through its conditions and the consequences of the issued judgment of stop execution. 
Through the thesis, the situation of the Qatari Project has been declared and reinforces 








من ل يشكر الناس ل يشكر الله، والحقيقة نحن طلاب  -الله عليه وسلم صلى  –قال رسول الله 
فضل في  مكان له  ذين، واللعرب كلية القانون بجامعة قطر تعلمنا على يد العديد من الدكاترة ا
 تعليمنا.
لكن في مجال الأبحاث كان يطلب منا أعداد ورقية قليلة دون تركيز تام على قواعد البحث وذلك 
اسي ، صحيح أن د المهام في المقرر الواحد بالإضافة إلى ضيق الوقت في الفصل الدر نظراا لتعد 
تم تطبيقها خلال فترة الدراسة على نطاق ضيق من خلال أوراق العمل والأبحاث هناك قواعد نظرية 
 القصيرة، إل أن التطبيق العملي الفعلي كان في كتابة هذا البحث وذلك بعد لقائي بالدكتور الفاضل/ 
عبدالحفيظ الشيمي عقب تدريسه لي ومن ثم كونه المشرف على هذا البحث، والذي أسهم في نقلي 
نقلة نوعية لم أكن على معرفة كافية بها من ناحية عملية، فالتطبيق العملي وكيف نصنع من فكرة 
ذي صغيرة موضوع كبير الفضل فيه لله أولا ثم من البشر للدكتور/عبدالحفيظ الشيمي، الأمر ال
 يجعلني أتوجه له بجزيل الشكر وخالص التقدير وجعل الله ذلك في ميزان حسناته. 
تفضلوا بقبولهم المشاركة في مناقشة هذا كما أتوجه بخالص الشكر لكل الأساتذة الأجلاء الذين 
 جزاهم الله عنا وعن عملهم خير الجزاء.  العمل البسيط،
ة في إتمام هذا البحث ولو بكلمة طيبة أو دعاء، وجزيل الشكر لكل من مد لي يد العون والمساعد 
 في سبيل إتمام العمل وإظهاره بصورة لئقة. 
  
  






 إلى وطن الشموخ وأرض الخير والعطاء.. وطني الحبيب .. قطر
إلى من أوصاني بهما ربي في كتابه العظيم، من وضعا قدماي على أول الطريق 
بنجاح، إلى والدّي حفظهما الله ومتعهما بالصحة والعافية وجزاهما  مواصلتهوتمنيا لي 
 الله عني خير الجزاء.
 إلى زوجي العزيز الذي كان لي خير معين على استكمال الدراسة.
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لقد أعطى المشرع في الدول المختلفة سواء التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج مثل فرنسا ومصر،  
أو التي تأخذ بنظام القضاء الموحد مثل قطر والكويت للأجهزة الإدارية الحق في أن تدير أعمالها 
نفردة من أجل تحقيق المصلحة العامة مستخدمة في ذلك إحدى وسيلتين، الأولى: هي الإرادة الم
للجهة الإدارية في تنظيم العمل المتعلق بالصالح العام وذلك من خلال قرارات إدارية، أما الوسيلة 
الثانية: هي أن الإدارة من واقع الحرص على سير العمل بانتظام واضطراد تلجأ إلى إبرام العقود 
لحة العامة هي: (القرار الهادفة إلى تحقيق المص القانونية مع الآخرين، وبهذا تصبح وسائل الإدارة
 الإداري والعقد الإداري).
ويعد القرار الإداري أهم مظاهر السلطة العامة، خاصة وأنه يتميز بالطابع التنفيذي بمجرد صدوره 
من الجهة الإدارية مكتمل الأركان ، وأن الإدارة تملك سلطة التنفيذ المباشر لهذا القرار دون حاجة 
، لذلك أعطت القوانين المنظمة لختصام  أن ذلك ل يعد امتيازاا مطلقاا  ل إلى سلوك طريق القضاء، إ
لأفراد للطعن على القرارات الإدارية التي تؤثر سلباا على حقوقهم، وفي ل اا الإدارة أمام القضاء حق
إجراءات  ونظراا لأن ،هو إلغاء مثل هذه القرارات  منها هذه الطعون المقامة من الأفراد يكون الهدف
دراسة القضاء لطلب الإلغاء قد تستغرق وقتاا طويلاا، فلذلك  ضاء الإداري بشكل عام ومن ضمنهاالق
نصت القوانين في الدول المختلفة على أحقية الأفراد في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون 
 .إذا توافرت شروط وقف التنفيذ  فيه
ة الطعن فإن المصالح تبدو متعارضة بين وأياا كان سبب الطعن أو نوع الطلب الوارد في صحيف
نها لأنها تعتقد بأنها تشكل ضمانة لسير ع ار القرارات الإدارية  الصادرة رغبة الإدارة في استمر 
المرفق العام وبين مصلحة الأفراد في الطعن بهذه القرارات، الأمر الذي جعل المشرع يضع أحكاماا 
يلية الإداري، صحيح أن هذه الشروط جاءت مجملة وليست تفصوشروطاا تتعلق بوقف تنفيذ القرار 
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شروط ه قضاءا إنشائياا ، أقر عدداا من المبادئ القانونية التي شرحت لكن القضاء الإداري باعتبار 
للقرار  التنفيذيةخاصة وأن المعروف هو القوة وقف التنفيذ ومدى ارتباط هذا الطلب بطلب الإلغاء 
ل الأركان لذلك انصب موضوع البحث على تنفيذ القرار الإداري ونشير الإداري منذ صدوره مكتم
 هنا إلى الآتي: 
 :رسالةأوًلا: أسباب اختيار موضوع ال
وقف تنفيذ القرارات الإدارية يرتبط مباشرة بالحقوق والحريات التي كفلها و  التنفيذ  إن موضوع -1
 روجها عن مبدأ المشروعية. الدستور والقانون للأفراد والتي تتطلب عدم تعسف الإدارة وخ
، أو بنظرية إن الطعن في القرارات الإدارية بشكل عام إل ما تم استثنائه بنص تشريعي -2
 هو تأكيد لحق التقاضي المنصوص عليه في الدستور. قضائية
إن مبدأ الطعن في القرار الإداري يعطي جهة محايدة وهي القضاء أن تجري موازنة بين  -3
 تهدف الإدارة إلى تحقيقها وبين المصلحة الخاصة للأفراد الطاعنين. المصلحة العامة التي 
هو نوع من تحريك الرقابة  بالإلغاء أو وقف التنفيذ إن نظام الطعن في القرار الإداري  -4
 عمال السلطة التنفيذية. على أ القضائية 
 :رسالةثانيًا: صعوبات ال
 ري القطري.عدم وجود مراجع متخصصة بشكل  كاف  تتناول القضاء الإدا -1
تؤكد على ندرة الأحكام  7002حداثة القضاء الإداري القطري والذي تم العمل به من عام  -2
 القضائية التي يمكن الستعانة بها في مجال البحث.
 البحث: منهج وإشكاليةثالثًا: 
 تم استخدام المنهج التحليلي والمنهج المقارن، وتتلخص الإشكالية فيما يلي: 
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النصوص التشريعية التي توصلت إليها في الدول محل المقارنة مثل قطر ومصر تناولت  -1
 والكويت.
أخذت الكثير من  -حداثة القضاء الإداري القطري - المشار إليها سلفاا  أمام الإشكالية -2
الأحكام القضائية المتعلقة بموضوع البحث من القضاء الإداري المصري (مجلس الدولة 
، وأشرت إلى بعض أحكام ي تزيد فترة عمله عن السبعين عاميا) والتوالمحكمة الإدارية العل
 المحاكم الفرنسية. 
إلى بعضها، وقمت بوضع هذه بحثت عن أحكام الدائرة الإدارية في الكويت وتوصلت  -3
 في المكان الذي اعتقدت أنه مناسب لها.  مالأحكا
 :رسالةرابعًا: تقسيم ال
 تمهيدي وذلك على النحو التالي:  مبحث إلى فصلين أساسيين يسبقهما  رسالةلقد قمت بتقسيم ال
 :القوة التنفيذية للقرار الإداري  المبحث التمهيدي:
 :الأول: مفهوم القوة التنفيذية للقرار الإداري ونتائجها طلب الم
 .وقرينة الصحة للقرار الإداري  الأول: مفهوم القوة التنفيذية فرعال
 .القوة التنفيذية للقرار الإداري الثاني: نتائج  فرعال
 :نطاق القوة التنفيذية للقرار الإداري : الثاني طلب الم
 . الأول: النطاق الزمني للقوة التنفيذية للقرار الإداري  فرعال
 .الثاني: النطاق الشخصي للقوة التنفيذية للقرار الإداري  فرعال
 :الفصل الأول: وسائل تنفيذ القرار الإداري 
 :الإداري المبحث الأول: التنفيذ 
 المطلب الأول: الجزاءات الإدارية.
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 .التنفيذ الجبري المباشرالمطلب الثاني: 
 : القضائيالتنفيذ  المبحث الثاني:
 المطلب الأول: الدعوى الجنائية: 
 المطلب الثاني: الدعوى المدنية: 
 الفصل الثاني: وقف تنفيذ القرار الإداري 
 تنفيذ القرار الإداري:وقف المبحث الأول: شروط 
المطلب الأول: الشرط الشكلي لطلب وقف تنفيذ القرار الإداري:اقتران طلب وقف التنفيذ بدعوى 
 .الإلغاء
  .المطلب الثاني: الشروط الموضوعية
 .: الرتباط بين الستعجال والجدية كشرطين لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري لث المطلب الثا
 القرار الإداري: ي:  آثار الحكم الصادر بوقف تنفيذ المبحث الثان
 القرار الإداري. المطلب الأول: طبيعة حكم وقف تنفيذ 
 ري.المطلب الثاني: حجية الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإدا
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 التمهيدي: القوة التنفيذية للقرار الإداري  مبحثال
الإداري والتي ترتبط بشكل مباشر بتنفيذ القرار كما سيتم  للقرار القوة التنفيذية مبحث يتناول هذا ال
 على النحو التالي:  طلبينإلى م ث مبحبيانه، وسيتم تقسيم هذا ال
 الأول: مفهوم القوة التنفيذية للقرار الإداري ونتائجها  طلبالم
سوف أتناول في هذا المطلب مفهوم القوة التنفيذية للقرار الإداري من ناحية، ونتائج القوة التنفيذية 
 للقرار الإداري من ناحية أخرى وذلك كما يأتي:
 وقرينة الصحة: للقرار الإداري  الأول: مفهوم القوة التنفيذية فرعال
 :للقرار الإداري  أوًلا: مفهوم القوة التنفيذية
يعرف القرار الإداري بأنه " عمل قانوني من جانب واحد، يصدر بالإرادة الملزمة لإحدى الجهات 
الإدارية في الدولة، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وفي الشكل الذي يتطلبه القانون 
 . 1صد إنشاء أثر قانوني معين، ابتغاء تحقيق مصلحة عامة"بق
ما يترتب من أثر قانوني على إصدار هذا القرار  ويقصد بالقوة التنفيذية للقرار الإداري تحديد 
 . 2 وسريانه وتطبيقه على أرض الواقع
لقرارات للقانون فعندما تقوم الإدارة بإصدار القرارات الإدارية فإنها تستفيد من قرينة مطابقة هذه ا
مما يجعلها تتسم  طلب الثاني من هذا الم فرعتطرق لها في الأة سلامة القرار الإداري) والتي س(قرين
 
جامعة قطر  -الشيمي ود. مهند نوح،  القانون  الإداري في ضوء القانون القطري، إصدارات كلية القانون  ظد. عبدالحفي   1
 343ص  7102الدوحة،  –
زوالها في ضوء أحكام مجلس الدولة المصري،  –، القوة التنفيذية للقرار الإداري نطاقها معبد الكري حسن  برج د.انظر   2
 9، ص 2102 مصر، -دار النهضة العربية، القاهرة
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للقضاء، وقد أطلق الفقه الفرنسي على هذه القوة مسمى  الإدارة بقوة القابلية للتنفيذ دون أن تلجأ
 متع بهذه القوة مسمى (القرار التنفيذي). كما أطلق على القرار الإداري الذي يت، (قوة الشيء المقرر) 
لكافة   - وهو تنفيذ القانون  – جامه مع الدور الوظيفي سنبب اويعد هذا الوضع وضعاا طبيعياا بس 
القرارات الإدارية، وبالتالي يلتزم المخاطبون بأحكام هذه القرارات باحترامها وتنفيذها، ويستثنى من 
الإدارية المعدومة دون غيرها من القرارات، لذلك يصدر القرار الإداري بقوة هذه القرينة القرارات 
فيذ الذاتي والتي تدور وجوداا وعدماا مع قرينة المشروعية، فبطبيعة الحال تفقد القوة التنفيذية نالت
 . 1سندها نتيجة لغياب قرينة المشروعية 
يذ القرار أحد أبرز المتيازات التي تتمتع بها تجعل تنفالقوة التنفيذية للقرار الإداري وبالتالي فإن 
الجهة الإدارية، حيث يكون لها بمقتضاه سلطة في ترتيب حقوق لصالح الغير أو فرض التزامات 
 . 2عليه دون رضائه، ويكون ذلك بإرادتها المنفردة المتمثلة في القرار التنفيذي
لمصلحة العامة وهو الهدف من نشاط ويرجع هذا المتياز الذي تتمتع به الإدارة إلى تحقيق ا
وبالتالي فإنه كأصل عام ل توقف  ،نة صحة القرار الإداري المفترضةالإدارة، بالإضافة إلى قري 
الطعون بالإلغاء تنفيذ الإدارة لقراراتها، واستثناءا من هذه القاعدة يمكن أن تخضع قرارات الإدارة 
 .  3لوقف التنفيذ عند توافر شروطه القانونية 
 
 214-114د. عبدالحفيظ الشيمي ود. مهند نوح، مرجع سابق ، ص انظر   1
 6د. رجب حسن، مرجع سابق،  ص انظر   2
تنفيذ القرار الإداري قضائياا، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، غيتاوي عبدالقادر، وقف انظر   3
 291 – 191، موقع دار المنظومة ، ص  8002-7002كلية الحقوق، 
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تكون له قوة تنفيذية ذاتية وقيمة  1وقد ذهب بعض الفقه إلى أن القرار الإداري خاصة الفردي
قانونية، فتتمتع جهة الإدارة بسلطة تستطيع من خلالها أن تنشئ أو تعدل أو تنهي مراكز قانونية 
ارات تنفذ للأفراد، وكذلك تستطيع أن تنشئ حقوقاا وتفرض التزامات عليهم أو على الغير، وهذه القر 
تنفيذاا مباشراا دون اللجوء للقضاء ودون حاجة إلى قبول الأفراد أو رضاهم، وفي هذه الحالة فإن 
 .  2القرار الإداري التنفيذي يعتبر من أهم امتيازات الإدارة 
 ثانيًا: قرينة سلامة القرار الإداري:  
 مفهوم قرينة سلامة القرار الإداري من الناحية الفقهية:  -1
قرينة سلامة القرار الإداري: أن القرار الإداري يصدر صحيحاا مطابقاا للقانون إلى أن يثبت تقتضي 
بها: تمُتع كل قرار إداري بصحة الأحكام التي يتضمنها يراد ، و  3مدعي العكس صحة هذا الدعاء
 . 4وبقيمة قانونية لحين إثبات العكس
بقرينة مفترضة وهي قرينة السلامة والصحة، وهذا ومعنى ذلك أن  القرار الإداري يصدر متمتعاا 
 يعني مشروعية القرار قانوناا، دون أن يتوقف الأمر في ذلك على إقرار من القضاء.
هدف الإدارة الأساسي وهو تحقيق المصلحة العامة، وتفترض صحة  فيوتجد هذه القرينة أساسها 
 .  5وسلامة القرار الإداري إلى أن يثبت العكس 
 
الإداري الفردي: "هو كل قرار يقتصر أثره القانوني على التأثير في مركز فرد أو مجموعة من الأفراد بذواتهم،  تعريف القرار 1
خليفة،  معبد المنع زد. عبد العزي كما هو الشأن بالنسبة لقرارات التعيين في الوظائف العامة أو منح تراخيص المحال العامة". 
 23ص  ،6102مصر،  -دار المعارف، السكندرية الأسس العامة للقرارات الإدارية، منشأة
 01، مرجع سابق ، ص  حسن د. رجبانظر   2
 302الأسس العامة للقرارات الإدارية ، مرجع سابق،  ص  –عبدالعزيز خليفة د. انظر   3
الأردني والكويتي، رسالة سليمان سالم مرضي الراجحي، وقف تنفيذ القرار الإداري دراسة مقارنة بين القانونين انظر    4
ص 3102-2102الماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، الأردن،  على ماجستير استكمالا لمتطلبات الحصول
 44
 491، مرجع سابق ، ص  غيتاوي عبدالقادرانظر   5
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رينة السلامة التي يتمتع بها القرار الإداري كل أركانه التي تتوقف عليها مشروعية هذا وتشمل ق
صدر من قبل السلطة الإدارية صاحبة الختصاص،  ر، ولهذا السبب يفترض أن يكون قد القرا
يح له وجود مادي وسند ووفقاا للإجراءات الشكلية والقانونية، بالإضافة إلى قيامه على سبب صح
سبباا أو دون تسبيب، وهذه القرينة تلحق بالقرارات الإدارية بمختلف صدر هذا القرار م سواءقانوني 
أنواعها، حيث يفترض أن تقوم هذه القرارات على سبب صحيح إلى أن يتم إثبات العكس بمعرفة 
 .  1المدعي (صاحب الشأن) 
به وتعتبر قرينة صحة القرار الإداري أساساا ومبرراا لتقدير مبدأ الأثر الفوري للقرار، والذي يتمتع 
منذ صدوره بهذه القرينة ، أي مشروعية هذا القرار وموافقته المسبقة للقانون إلى أن يتم إثبات 
 عكس ذلك.
 جهة الأفراد بمجرد النشر أو الإعلان وبالتالي، يظل هذا القرار نافذاا ومنتجاا لآثاره القانونية في موا
، على اعتبار أنه قرار سليم وصحته مفترضة من تاريخ صدوره حتى تاريخ انتهاء أو العلم اليقيني
 العمل به عن طريق الإلغاء أو السحب أو التعديل. 
 وتثبت قرينة الصحة للقرارات الإدارية على اختلاف أنواعها سواء كانت قرارات صريحة أو ضمنية، 
 .2سلبية أو إيجابية، مسببة أو غير مسببة، وهذه القرينة تعد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس
ويرى بعض الفقهاء أن قرينة سلامة القرارات الإدارية تعتبر من أهم امتيازات الإدارة، حيث تقف 
لمدعي الإدارة في دعوى إلغاء القرار الإداري موقف المدعى عليه، ويكون عبء الإثبات على ا
 
 55ص سليمان الراجحي، مرجع سابق،  انظر   1
 92إلى  72د. رجب حسن، مرجع سابق،  ص انظر    2
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الذي يتعين عليه إثبات عكس قرينة السلامة، ويطلب منه تقديم الأدلة على عدم صحة أو مشروعية 
  . 1القرار 
 مفهوم قرينة سلامة القرار الإداري من الناحية القضائية: -2
" الأصل هو صحة القرار الإداري ومشروعيته وقيامه  قضت المحكمة الإدارية العليا بأن في مصر:
 على سببه الصحيح، وعلى مدعي العكس إثباته". 
وقد خفف قضاء مجلس الدولة المصري هذا العبء من على عاتق الأفراد فقد استقر هذا القضاء 
متى " نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات وسائر الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع   على أن
 .  2طلب منها ذلك، ينفي قرينة الصحة التي تتمتع بها القرارات الإدارية" 
"من المقرر قانوناا أن القرار  ييز الكويتية في أحد أحكامها أنهمحكمة التم ضت ق في الكويت :
الإداري يفترض فيه أن يكون محمولا على الصحة مالم يقم الدليل على عكس ذلك بفضل ما يحاط 
ات، وأن عبء إقامة الدليل العكسي يقع على عاتق المتضرر من القرار، إل أن يحرم به من ضمان
 . 3من سبل التمكن من إثبات العكس بفعل الإدارة العكسي أو تقصيرها" 
 0102/ 7/92، بتاريخ:  0102/ 15ففي الحكم رقم  ،القضاء القطري  ما سبقويتفق مع  في قطر:
"أن الأصل في القرار الإداري أنه  فيه جاء والذي ائرة الإداريةالصادر من المحكمة البتدائية، الد 
 
 23 - 03 ص د. رجب حسن، مرجع سابق،انظر   1
-غير منشور – 3002/11/22قضائية بتاريخ  74لسنة  1925في الطعن رقم   -مصر –حكم المحكمة الإدارية العليا    2
غير منشور،  -2002/4/02قضائية، بتاريخ  24لسنة  1254في الطعن رقم  -مصر -، وحكم المحكمة الإدارية العليا
 33- 03-92د. رجب حسن، مرجع سابق،  ص أشار إليهما:  
أشار إليه: د.  –الكويت  –الأحكام الإدارية  2002/6/42قضائية  بتاريخ  9991سنة  865طعن م محكمة التمييز حك  3
 214عبدالحفيظ الشيمي ود. مهند نوح، مرجع سابق، ص
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صحيح قانوناا، فهو يحمل في ذاته قرينة قانونية على مشروعيته، وعلى من يدعي خلاف ذلك أن 
  1يقيم الدليل على ما يدعيه.." 
ه محكمة التمييز بأن "الأصل في القرارات الإدارية صحتها وأنها بذاتها دليل على هذ  قضت و 
الصحة وعلى توافر الأركان القانونية الموجبة للصحة وأن الغاية فيها المصلحة العامة، ما لم يقدم 
 .2المتضرر من القرار الإداري عكس هذه القرينة، ومن ثم يكون عبء الإثبات عليه" 
 الثاني: نتائج القوة التنفيذية للقرار الإداري:  فرعال
هناك عدة نتائج تترتب على قرينة صحة القرار الإداري، بعض الباحثين يعتبر هذه النتائج بمثابة 
التزامات عديدة على  ضعامتيازات تمنح لجهة الإدارة، ولكن في الواقع هي ليست كذلك، حيث ت
 م هذه القرينة للقيام بأنشطتها المختلفة.عاتق الإدارة في كل مرة تحتاج استخدا
وقبل التعرض لهذه النتائج، يجب أن يتم توضيح القاعدة العامة في تنفيذ القرارات الإدارية، حيث 
يرى بعض الفقهاء أن أساس القاعدة العامة في تنفيذ القرارات الإدارية يستمد من قرينة سلامة 
قياا لإمكانية الستمرار في تنفيذ القرار الإداري بالرغم من القرارات الإدارية ورأوا فيه تبريراا حقي 
الطعن فيه بالإلغاء ، واعتبر جانب من الفقهاء أن سند هذه القرينة هو تحقيق المصلحة العامة، 
وذهب جانب آخر منهم إلى اعتبار هذه القرينة أساساا طبيعياا تستند عليه قاعدة الستمرار في تنفيذ 
 . 3ى الرغم من الطعن فيه، وذلك بالإضافة إلى مبررات عملية أخرى القرار الإداري عل
 
 قطر -الصادر من المحكمة البتدائية، الدائرة الإدارية  0102/7/92، بتاريخ:  0102/ 15الحكم رقم   1
، موقع  7102من ديسمبر سنة  91تمييز مدني ــ إداري ، جلسة  7102لسنة  463يز القطرية ، الطعن رقم محكمة التمي   2
 المجلس الأعلى للقضاء. 
 74إلى  54 سليمان الراجحي، مرجع سابق، صانظر    3
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وهذا الرأي هو الأقرب للصواب، ويعد مبرراا مناسباا لمبدأ "الطعن بإلغاء القرار الإداري ل يوقف 
تنفيذه" وذلك على اعتبار أن هذه القرينة تضفي القوة الإلزامية والقوة التنفيذية على القرارات الإدارية 
 د صدورها من الإدارة، ومن ثم يكون لها الأثر المباشر في تنفيذ القرار الإداري. بمجر 
 وتترتب على قرينة صحة القرارات الإدارية عدة نتائج تتلخص في نقطتين: 
  التزام الأفراد بتنفيذ القرار الإداري.  -1
 الإدارة مدعى عليها باستمرار. -2
 وذلك إلى جانب نتائج أخرى أشار إليها البعض:
 : التزام الأفراد بتنفيذ القرار الإداري:أولا ً 
عند صدور القرار الإداري من السلطة المختصة بإصداره، ويكون هذا القرار مستوفياا لجميع أركانه 
فإنه بذلك يتمتع بقرينة قانونية على صحته، وبالتالي فهو ينفذ مباشرة في حق الإدارة، كما أن هذا 
، قضائياا قانونياا أو د إذا وصل إلى علمهم بإحدى الطرق المعتد بها القرار ينفذ في مواجهة الأفرا
ول يقتصر هذا النفاذ على القرارات الإدارية السليمة، ولكنه يشمل كذلك القرارات الإدارية المعيبة 
إذا لم يصل العيب إلى درجة من الجسامة بحيث تتجرد من صفتها الإدارية وتصبح قرارات معدومة 
 . 1
حيث الكيفية التي يتم بها التنفيذ، ينبغي أن نميز بين عدة طرق لتنفيذ القرارات الإدارية وهي ومن 
 كما يلي: 
ويتحقق ذلك عندما تبادر الإدارة بتطبيق القرار، خاصة  أن تلتزم الإدارة نفسها بتنفيذ القرار:-1
ة التنفيذ من قبل الإدارة، ومثال إذا كان القرار متعلقاا بالإدارة، فبالتالي يصبح القرار مرهوناا بإراد 
 
 84سليمان الراجحي، مرجع سابق صانظر   1
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ذلك: قرار الإدارة بفصل موظف ، فتنفيذ ذلك يكون متعلقاا بالإدارة وذلك من خلال إيقاف صرف 
وكذلك: أن تصدر جهة الإدارة قراراا بمنح مساعدة مالية لجهة معينة، فيكون  1الراتب لهذا الموظف،
ها باتخاذ ما يتطلب من إجراءات لصرف المساعدة، تنفيذ هذا القرار متوقفاا على مبادرة الإدارة نفس
 . 2وهكذا يتم  تنفيذ ذلك القرار
أن يقوم الأفراد بأنفسهم وباختيارهم بتنفيذ القرارات الإدارية التي تقرر لهم حقوقًا أو مزايا -2
ومثال ذلك: القرارات التي تصدر بالسماح للفرد بممارسة مهنة أو منحه رخصة أو إجازة معينة: 
 توقف ي اء،  فتنفيذ هذه القرارات تح محل عام، أو القرار الصادر بمنح المخاطب بالقرار رخصة بنبف
على مبادرة الأفراد والإقدام على التنفيذ بممارسة المهنة أو البدء بالبناء وغير ذلك،  وليس على 
 . 3الإدارة سوى المتناع عن عرقلة تنفيذ مثل هذه القرارات 
 كالقيام بعمل أو الامتناع تنفيذ القرارات التي تفرض عليهم التزامات معينة أن يلتزم الأفراد ب-3
، فالأصل في هذه الحالة أن يمتثل الأفراد ويقوموا بتنفيذ هذه القرارات، إل أن عن القيام بعمل
 البعض قد ل يلتزم بذلك ول يقوم بالتنفيذ، فهل تستطيع الإدارة إجبارهم على ذلك؟
والتي استمدت من ""قرينة سلامة القرار الإداري" هي أن يلتزم الأفراد بالتنفيذ، القاعدة الرئيسية 
 .ل دائم بإجبارهم على التنفيذ والإدارة ليست ملزمة بشك
ولكن يمكنها اللجوء للقضاء، وقد تعتمد بعض الجزاءات ذات الصفة الإدارية، بالإضافة للجزاء  
الجنائي في حال اللجوء للقضاء والحكم به، فتهديد الفرد بهذه الجزاءات قد يجبره على التنفيذ، وإذا 
 
الطبعة الثالثة  -الأردن -د. محمد جمال الذنيبات، الوجيز في القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمانانظر   1
    922 -822ص ، 6102
 84سليمان الراجحي ، مرجع سابق صانظر   2
 922و محمد الذنيبات ، مرجع سابق ص  94سابق صالمرجع السليمان الراجحي، ، انظر   3
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جزاءات، أو تتوفر لم يمتثل الفرد بالرغم من ذلك، أو إذا لم توجد نصوص قانونية تجيز إيقاع هذه ال
حالة من حالت الضرورة والستعجال بحيث ل تملك الإدارة وقتاا كافياا لتوقيع الجزاءات، فتملك 
، والتي سيتم التطرق لها في موضعها  2) 1الإدارة في مثل هذه الحالة وسيلة تسمى (التنفيذ المباشر 
 لحقاا. 
 : الإدارة مدعى عليها باستمرار: ثانيا ً
ت السلطة العامة المقررة للإدارة، يمكنها أن تقوم بإصدار قرارات إدارية تكون نافذة بحكم امتيازا
ن يثبت عكس ذلك، مما يعني التزام الأفراد أ رض في هذه القرارات السلامة إلى حال صدورها، ويفت
من باحترام الأوامر والنواهي التي تتضمنها هذه القرارات، ونتيجة ذلك أن الفرد إذا أراد التنصل 
اللتزامات التي تقع عليه بموجب هذه القرارات ، فعليه اللجوء للقضاء وطلب إلغاء القرار أو وقف 
من مركز الفرد في  ا باستمرار، ويكون مركزها أفضلتنفيذه، وبذلك تصبح الإدارة مدعى عليه
مؤثرة في التقاضي والذي يقع عليه عبء الإثبات ، ولكون الإدارة تحتفظ بالوثائق والمستندات ال
الدعوى، فيكون دور الفرد هنا الإرشاد إلى هذه الأدلة المؤيدة له في دعواه ، ويكلف القاضي الجهة 
الإدارية بتقديم ما يتعلق بموضوع الدعوى من أوراق ومستندات وملفات، فإذا امتنعت الإدارة عن 
 . 3ى ذلك فإن هذا المتناع يعد تسليماا وإقراراا بما يدعيه المدعي في الدعو 
 نتائج الأخرى المترتبة على قرينة سلامة القرار الإداري:ثالثُا: ال
 
مفهوم التنفيذ المباشر: "يقصد به السلطة الستثنائية التي تمتلكها الإدارة في تنفيذ قراراتها بنفسها تنفيذاا جبرياا عند امتناع  1
اب، الوسيط في القانون الإداري، المؤسسة الحديثة للكت  د. مازن ليلو راضي،الأفراد عن تنفيذها اختيارياا دون اللجوء للقضاء". 
 682ص  ، 3102الأولى،  لبنان، الطبعة
 922و محمد الذنيبات ، مرجع سابق ص 05سليمان الراجحي، مرجع سابق صانظر   2
 ص، 7102مصر  -الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة ند. سليماانظر   3
  55 سابق صالراجحي مرجع سليمان و  036
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نتائج أخرى وإن كانت في تقديري ل تبتعد كثيراا عما ورد في البندين أولا وثانياا، يشير البعض إلى 
  وهي كما يلي:
اره إلى التغيير في المراكز القانونية: ويتم هذا التغيير بمجرد صدور القرار، بحيث تؤدي آث -1
 منح المخاطبين به حقاا أو تفرض عليهم التزاماا. 
إذا ما وجد صاحب العلاقة أن القرار الإداري التنفيذي قد تسبب له بضرر، يمكنه أن يثبت  -2
عكس قرينة المشروعية التي يتمتع بها القرار التنفيذي، وإذا أثبت ذلك يتجرد القرار من قوته 
 التنفيذية ويتم إلغاؤه بحكم قضائي. 
يؤدي رفع الدعوى في مواجهة القرار إلى وقف آثاره بشكل تلقائي، بل يجب أن يصدر  ل -3
القاضي قراراا خاصاا يأمر فيه بوقف هذه الآثار، ويسمى ذلك (الوقف القضائي لتنفيذ القرارات 
   .1الإدارية)
 نطاق القوة التنفيذية للقرار الإداري : الثاني  طلبالم
المطلب النطاق الزمني للقوة التنفيذية، والنطاق الشخصي للقوة التنفيذية للقرار سوف أتناول في هذا 
 الإداري، وذلك كما يلي:
  الأول: النطاق الزمني للقوة التنفيذية للقرار الإداري: فرعال
  أوًلا: انعدام الأثر الرجعي للقرار الإداري:
يقصد بالنطاق الزمني للقوة التنفيذية للقرار الإداري: "تحديد الفترة الزمنية التي يسري خلالها القرار 
الإداري ويرتب آثاره"، فالقرارات الإدارية بمجرد صدورها من الجهة الإدارية حسب الشكل والإجراءات 
 
 314-214ص  د. عبدالحفيظ الشيمي ود. مهند نوح، مرجع سابق،انظر  1
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الأصل أن يسري القرار الإداري   المحددة قانوناا، تصبح نافذة ومنتجة لآثارها القانونية، مما يعني أن
أي أن سريان القرارات الإدارية يكون فقط بالنسبة للمستقبل، مما يعني  بأثر مباشر من تاريخ نفاذه،
أن الآثار المترتبة على هذه القرارات تترتب بشكل فوري على الأشخاص والوقائع اللاحقة على 
 . 1مراكز قانونية قبل هذا التاريخ  على ما تم من اصدور هذه القرارات، ول ينسحب أثره
وتكمن الحكمة من تقرير مبدأ عدم سريان القرار الإداري بأثر رجعي في ضرورة احترام الحقوق 
المعاملات والمراكز القانونية، بالإضافة إلى احترام قواعد الختصاص  راستقراالمكتسبة وضمان 
ذات الوظيفة، وبالتالي فإن هذه بحيث ل يعتدي موظف على اختصاص موظف سابق كان يشغل 
 الرجعية في التطبيق تؤدي إلى العتداء على اختصاص السلف. 
ويبرر ذلك أيضاا دور القرارات الإدارية المتمثل في تنفيذ القوانين، وتطبيقاا للقاعدة الدستورية بعدم 
 . 2بأثر فوري  رجعية القوانين، فبالتالي فإن الأعمال الصادرة تنفيذاا للقوانين يجب أن تسري 
أن يكون للقرارات الإدارية أثر رجعي كما استقر على ذلك  زل يجو ونخلص مما سبق أنه : ".. 
 .3اجتهاد القضاء الإداري، إذ أن مفعولها يجب أن يسري من تاريخ إصدارها" 
رنسا صراحة في الدساتير والقوانين سواء في ف الإداريةيتم النص على مبدأ عدم رجعية القرارات  ولم
الفرنسي والمصري استقرا على هذا المبدأ واعتبراه مبدأ قانوني  نالقضائيي أو مصر أو قطر، ولكن 
 . 4عام من المبادئ التي تتسم بها كل القواعد القانونية ومن ضمنها القرارات الإدارية 
 
 52د. رجب حسن، مرجع سابق، ص انظر   1
  014إلى  704ص  ي ود. مهند نوح، مرجع سابق،عبدالحفيظ الشيمد. انظر   2
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 حيث جاء فيه  8491مارس سنة  01في ومن أقدم أحكام مجلس الدولة المصري حكمه الصادر 
"ل تسري أحكام القرارات الإدارية واللوائح إل على ما يقع من تاريخ صدورها، ول يترتب عليها أثر 
 . 1فيما وقع قبله.." 
وفي الكويت قررت محكمة التمييز بأن: " القرارات الإدارية، تنظيمية كانت أو فردية، ل تسري 
ول يترتب عليها أثر فيما وقع بحسب الأصل إل على ما يقع من تاريخ صدورها ممن يملكها، 
قبلها، فإذا تضمن القرار الإداري انسحاب أثره على الماضي، وبخاصة فيما ل يتفق ومصالح 
الأفراد المعنيين به في هذا الصدد، فإنه يكون معيباا بمخالفة القانون، ومن ثم يكون عديم الأثر في 
 2خصوص رجعيته" 
 ًا: الاستثناء من الأثر الرجعي:ثاني
ذا كان الأصل هو سريان القرارات الإدارية بُأثر فوري ، إل أنه توجد عدة استثناءات على هذه إ
 القاعدة وهي كما يلي: 
إباحة الرجعية من خلال نص قانوني صريح، فمن المعلوم أنه بالإمكان أن ينص القانون  -أ
صري في ويقرر مجلس الدولة الم  على رجعية بعض الأحكام في غير المسائل الجنائية،
أحد أحكامه أن: "المساس بالحقوق المكتسبة ل يكون إل بقانون ينص على الأثر الرجعي 
  3طبقاا للدستور.."
 
الطماوي، النظرية العامة للقرارات ، أشار إليه: د. سليمان 8491مارس سنة  01حكم مجلس الدولة المصري الصادر في   1
  955الإدارية ، مرجع سابق، ص 
- 11-3تاريخ الجلسة  -قضائية  2002لسنة  - 691الطعن رقم  -الأحكام الإدارية  -محكمة التمييز الكويتية حكم   2
 شبكة قوانين الشرق. waL tsaE، موقع   3002
 الحلو، راغب  د د. ماج، السنة الخامسة قضائية، أشار إليه: 0591/21/52حكم مجلس الدولة المصري الصادر في  3
  694ص  مصر بدون سنة طبع –القانون الإداري، دار المطبوعات والمعرفة الجامعية، السكندرية 
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 تجوز الرجعية تنفيذاا لحكم قضائي، كالأحكام الصادرة بإلغاء القرارات الإدارية. -ب 
الوصائية، جواز الرجعية بسبب طبيعة القرار ذاته، ومثال ذلك القرارات الصادرة عن الجهات  - ج
بحيث تسري آثار القرار الخاضع للجهة الوصائية بأثر رجعي من تاريخ إصداره من الجهة 
 الخاضعة للوصاية وليس من تاريخ اعتماده أو تصديقه. 
جواز الرجعية في القرارات المؤكدة أو القرارات المفسرة، لأن هذه القرارات يقتصر دورها  -د 
سير غموض قرار سابق ، فهي ل تحدث آثاراا على تأكيد ما ورد في قرار سابق أو تف
 جديدة، وبهذا المعنى يرجع القرار المؤكد أو القرار المفسر بأثره إلى تاريخ القرار الأول.
جواز الرجعية في حالة سحب القرارات غير المشروعة، فيكون للقرار الساحب أثراا رجعياا  - ه
 المسحوب في الماضي.بحيث يزيل كل الآثار المترتبة على القرار 
  . 1حالة (التصحيح التشريعي)  - و
ومن الستثناءات على هذا المبدأ (عدم الرجعية) على سبيل المثال: أجاز مجلس الدولة المصري 
إصدار قرار ذي أثر رجعي بهدف تصحيح وضع قانوني نشأ بسبب قرار سابق حكم القضاء 
   2بإلغائه.
عامة أو إذا  ، أرى أن يتم  الأخذ بالأثر الرجعي إذا كان يحقق فائدة ومصلحة  وكرأي شخصي
، أما إذا ترتب عليه ضرر أو تأثير على استقرار المراكز كان ل يخل بحق أو مركز قانوني مكتسب 
 
(تعريف التصحيح التشريعي: إجراء تقوم به السلطة التنفيذية تلجأ بمقتضاه إلى البرلمان للحصول على إجازة منه لقرارات   1
ساساا، وقد تم إلغاؤها من قبل القضاء الإداري، وعندئذ  يعود إدارية فردية تمس مجموعة من الأفراد، وتكون غير مشروعة أ
سريان القرارات التي تم تصحيحها تشريعياا من تاريخ إصدارها، ل من تاريخ تصحيحها برلمانياا).  د. عبدالحفيظ الشيمي ود. 
 904مهند نوح، مرجع سابق ص 
 طبع. مصر بدون سنة  –القانون الإداري، دار المطبوعات والمعرفة الجامعية، السكندرية  الحلو،راغب  دد. ماجانظر   2
 794-694 ص
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القانونية المتكونة فلا يؤخذ به على أن يتم تنظيم ذلك من خلال تشريع ، بالإضافة إلى منح القضاء 
 ة لتقدير المصلحة أو الضرر.سلط
 ًا: تمييز الأثر المباشر للقرار الإداري عن التنفيذ المباشر له: ثالث
أي نفاذ القرار وبين التنفيذ المباشر  ي الإدار قد يحصل لبس أو يتم الخلط بين الأثر المباشر للقرار 
دتها المنفردة، وبحسب فكما أوضحنا سلفاا، فإن القرار الإداري يصدر من الجهة الإدارية بإرا له،
الأصل ل يتوقف صدوره على قبول الأفراد لهذا القرار، فهو عمل قانوني تام الأركان قائم بذاته 
بمجرد إفصاح الإدارة عن إرادتها في الشكل والنطاق المحددان من قبل القانون، وهذا القرار يتمتع 
 . 1اره القانونية بشكل فوري ومباشرمنذ صدوره بالنفاذ التلقائي أو القوة التنفيذية، ويرتب آث
ونفاذ القرار الإداري: عملية قانونية تتمثل في الحتجاج بالقرار في مواجهة الإدارة أو المخاطبين 
 . 2به 
عنصراا داخلياا في القرار، أما  ترتبة على القرار الإداري وتعتبرفيتعلق النفاذ بالآثار القانونية الم
بارة عن عمل مادي يأتي في مرحلة لحقة على نفاذ القرار، يهدف تنفيذ القرار الإداري فهو ع
فيكون التنفيذ من خلال إظهار آثار هذا القرار إلى  لوضعه موضع التطبيق من ناحية عملية، 
 . 3الواقع وإخراجه إلى حيز العمل وتحويله إلى واقع بحيث يحقق الغاية من إصداره 
ة التي تتحقق بها الغاية من إصداره وبدون هذا التنفيذ ل ويعرف تنفيذ القرار الإداري بأنه الآلي
 .  4يحقق هذا القرار الأثر المقصود من إصداره
 
 73-43حسن، مرجع سابق، ص  برج د.انظر   1
 102ص  مرجع سابق الإدارية،الأسس العامة للقرارات  –خليفة  زعبد العزي  د.انظر   2
 782، الوسيط في القانون الإداري ، مرجع سابق مازن ليلو انظر د.   3
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هم التنفيذ وقد يكون تنفيذ القرار الإداري اختيارياا من قبل المخاطبين به ، ولكن قد يرفض بعض
من حق جهة الإدارة أن تلجأ للقضاء لتنفيذ قرارها، ولها أن تستعمل ما لها  طواعية، وبالتالي فإن
من سلطة في اللجوء للتنفيذ الجبري المباشر للقرار الإداري ، مستخدمة في ذلك امتيازات السلطة 
العامة دون الحاجة إلى إذن سابق من القضاء، فيعتبر التنفيذ المباشر وسيلة  لتنفيذ القرار الإداري 
عرفة الجهة الإدارية ذاتها دون أن تلجأ للقضاء، وذلك خلافاا للأصل العام الذي يحظر التنفيذ بم
المباشر لقتضاء الحقوق، حيث ل يجوز لصاحب الحق أن يقتضي حقه المتنازع عليه بنفسه، 
 ومبرر ذلك أن القرار الإداري يتمتع بقرينة الصحة والسلامة، وهذه القرينة مقررة لصالح الجهة 
 . 1الإدارية تعفيها من عبء الإثبات، ولكنها قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس
بعض القرارات الإدارية ل تتطلب إجراءا تنفيذياا مادياا أو خارجياا كأن تقرر الإدارة توقيع وتوجد 
 .  2عقوبة الإنذار على أحد الموظفين 
استثنائية للإدارة تمكنها من تنفيذ ما يصدر  وعليه، فإن التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية يعد سلطة
عنها من قرارات تنفيذاا جبرياا دون اللجوء للقضاء إذا لم يقم المخاطبون بها بالتنفيذ طواعيةا واختياراا 
حتى ولو كان تنفيذ هذه القرارات يرتب اللتزامات على عاتق الأشخاص، وقد ل تحتاج بعض 
عظم القرارات تحتاج للتنفيذ المادي، بل قد تحتاج لستعمال القوة في القرارات تنفيذاا مادياا، ولكن م
تنفيذها في بعض الأحيان، ومثال ذلك: تنفيذ قرارات الضبط الإداري أو تنفيذ قرارات نزع الملكية 
من خلال الستيلاء إذا اعترض أصحاب الشأن على التنفيذ ، وكما سبق أن أشرنا فإن هذه السلطة 
ولكن ذلك ل يعني عدم خضوع أعمال الإدارة لرقابة ، ائية تتمتع بها جهة الإدارةاستثنتعد سلطة 
 
سابق، خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية، مرجع  زد. عبد العزي +  73-43حسن، مرجع سابق، ص  بد. رج انظر   1
 302-102 ص
 782، ص  مرجع سابق د. مازن ليلو راضي، الوسيط في القانون الإداري،انظر   2
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بعد تنفيذ القرار فيكون للأفراد الحق في الطعن بإلغاء  بل لذوي الشأن اللجوء إلى القضاءالقضاء، 
 . 1أو طلب وقف تنفيذها قبل أو بعد شروع الإدارة في التنفيذ دون تنفيذ القرار القرارات الإدارية
 الثاني: النطاق الشخصي للقوة التنفيذية للقرار الإداري: فرعال
يقصد بالنطاق الشخصي لنفاذ القرار الإداري أن يتم تحديد نطاق سريان القرار الإداري وآلية هذا  
السريان وكيفيته بالنسبة لجهة الإدارة (مصدرة القرار)، أو الأشخاص المخاطبين به والذي يعتبر 
 . 2ة عليهم هذا القرار حج
والأصل أن القرار الإداري يدخل حيز التنفيذ بمجرد أن يصدر من الجهة الإدارية ومن هذا التاريخ، 
بإحدى  ي يصل إلى علمهم فيهذ ولكن ل يمكن أن يحتج به في مواجهة الأفراد إل من التاريخ ال
، وسنتطرق إلى سريان القرار بالنسبة لكل من جهة الإدارة والأفراد على 3وسائل العلم المقررة قانوناا 
 النحو التالي: 
 أوًلا: نفاذ القرار الإداري في مواجهة الأفراد:
ومن حيث  الأصل أن ل يسري القرار الإداري في مواجهة الأفراد إل من تاريخ علمهم بما يحتويه،
الأفراد، ولأنه مؤثر في المركز القانوني ويغير  لتزامات أو ا أن القرار الإداري يعد مصدراا لحقوق 
فيه بالنسبة للموجه إليه والمخاطب به، فلا يمكن الحتجاج به في مواجهته طالما لم يصل إلى 
علمه، ويبدأ نفاذ القرار الإداري في حق المخاطبين به من تاريخ علمهم به، وذلك ليتمكنوا من 
  ترتيب أوضاعهم طبقاا لمقتضياته.
 
 73-43حسن، مرجع سابق، ص  بد. رجانظر   1
 64سابق، ص المرجع الد. رجب حسن، انظر   2
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بالجريدة الرسمية أو  ويتحقق هذا العلم من خلال إحدى الوسائل التي قررها القانون وهي النشر 
التنظيمية  والإعلان بالنسبة للقرارات الفردية مالم يرد نص يقرر خلاف  المصلحية لبعض القرارات 
الفرنسي وأخذ بها القضاء  ذلك، بالإضافة إلى العلم اليقيني وهي طريقة قررها القضاء الإداري 
 . 1المشرع القطري العربي وكذلك 
 وسوف نتطرق لوسائل العلم بالقرار الإداري كما يلي: 
 قرار الإداري:  الوسيلة الأولى: نشر ال
 . 2ف النشر بأنه اتباع الإدارة شكليات معينة لكي يعلم الجمهور بالقرار عر ّي ُ
يعتبر النشر هو الوسيلة الأساسية لإعلان القرارات الإدارية اللائحية، ويقصد به: "مجموعة 
توياته الإجراءات التي تتخذها جهة الإدارة بهدف إعلام الأفراد على نحو عام بمضمون القرار ومح
 . 3"كاملاا على نحو يسمح لذي الشأن أن يلم بمضمونه تماماا 
وبما أن (القرار التنظيمي) يكون موجهاا إلى عدد غير محدد من الأفراد المعينين بصفاتهم وليس 
بذواتهم لأنه يتعذر إبلاغ مضمونه للمخاطبين به كافة، وبالتالي فإن أفضل وسيلة لإعلامهم 
 . 4تكون من خلال النشربصدوره ومحتواه 
 
 06ود. رجب حسن، مرجع سابق، ص  204-104د. عبدالحفيظ الشيمي ود. مهند نوح، مرجع سابق ص انظر   1
الطبعة  –الأردن  -الشوبكي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عماند. عمر محمد انظر    2
 122، ص 1102الرابعة 
 16حسن، مرجع سابق، ص  بد. رج  3
 581د. .عبدالعزيز خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق انظر   4
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ويعرف القرار التنظيمي بأنه: " القرار الذي يتضمن قاعدة عامة مجردة، ول يتعلق بشخص أو 
أشخاص محددين بذواتهم أو حالة أو حالت على سبيل التحديد، وإنما يتعلق بأشخاص محددين 
 .  1بصفاتهم أو بمسائل أو موضوعات متجددة تحدد بأوصافها وشروطها"
 القضاء من نشر القرار الإداري: موقف 
على أن نفاذ القرار التنظيمي في مواجهة الأفراد مرتبط بشهر  في مصراستقر قضاء مجلس الدولة 
 .2هذا القرار
"القرارات التنظيمية ل تنفذ في حق  ا في مصر إلى أنوفي هذا الشأن ذهبت المحكمة الإدارية العلي 
نشرها على وجه من شأنه أن يكون كافياا لفتراض علمهم  الأفراد إل إذا علموا بها  عن طريق
 . 3اليقيني بأحكامها... " 
قضت محكمة التميز بأن "القرارات الإدارية ل تنفذ في حق الأفراد  فقد  أما بالنسبة للقضاء الكويتي: 
يقينياا" أو علماا  علماا حكمياا بالنشرإل إذا علموا بها بصورة كاملة شاملة لجميع عناصرها، سواء 
 .4
 
"هو قرار إداري يتضمن قواعد  أو اللائحة:تعريف آخر للقرار التنظيمي   -،522محمد الخلايلة، مرجع سابق، ص د.   1
عامة مجردة وغير شخصية، وتختص السلطة التنفيذية بإصدار مثل هذه القرارات استناداا إلى الدستور والقانون . د. عبدالحفيظ 
 443نوح، مرجع سابق ص  دود. مهن الشيمي 
 53خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص  زعبد العزي  د.انظر   2
 زد. عبد العزي أشار إليه:  ،6691/6/11قضائية جلسة  8لسنة 3801رقم طعن في ال –مصر –حكم المحكمة الإدارية   3
 581 ص لقرارات الإدارية، مرجع سابقخليفة، الأسس العامة ل
 3002-11-3تاريخ الجلسة  -قضائية  2002لسنة  - 691الطعن رقم  -الإدارية الأحكام  -محكمة التمييز الكويتية   4
 شبكة قوانين الشرق. wal tsaE، موقع 
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وقد كان المشرع القطري واضحاا بهذا الشأن بالنسبة للقرارات واجبة النشر، حيث يمكن أن تنشر 
 بشأن الموظفين،  هذه القرارات في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها الجهات الإدارية
 .1نازعات الإداريةبشأن الفصل في الم 7002لسنة  7من القانون رقم  6ونص على ذلك في المادة 
، الإدارية الفردية وينص القانون في بعض الحالت على اتباع طريقة معينة لنشر بعض القرارات 
ففي دولة قطر يجب نشر القرارات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة في صحيفتين يوميتين 
القرار، بالإضافة إلى نشر القرار محليتين مرتين على الأقل خلال ثلاثين يوماا من تاريخ صدور 
ذاته في الجريدة الرسمية وإعلانه في لوحة إعلانات البلدية التي يقع في دائرتها العقار الذي نزعت 
 . 2ملكيته 
وبهذه الطريقة يعتبر النشر هو الوسيلة الأنسب لإشهار القرارات التنظيمية التي تحتوي قواعد عامة 
 .  3رهم، وإعلام أصحاب الشأن بمضمونها ومجردة وتخاطب أفراداا يصعب حص
 الوسيلة الثانية: إعلان أو تبليغ القرار الإداري:
) هو الوسيلة المعتد بها لإعلام المخاطبين 4يشترط لنفاذ القرارات الإدارية الفردية، أن يكون (الإعلان 
 . 5بتلك القرارات التي تمس مراكز قانونية ذاتية للأفراد المعروفين سلفاا للإدارة 
وكقاعدة عامة يعتبر الإعلان الوسيلة الأساسية للعلم بما تتضمنه القرارات الإدارية الفردية والتي 
  .6تكون موجهة إلى شخص أو أشخاص معينين بذواتهم وتمنحهم حقوقاا مكتسبة 
 
 7002/5/31بتاريخ  4، ونشر في الجريدة الرسمية في العدد  7002/3/62صدر في   1
 304-204الشيمي ود. مهند نوح، مرجع سابق، ص  عبدالحفيظد. انظر   2
 26-16رجب حسن، مرجع سابق ، صد. انظر   3
الإعلان أو التبليغ: هو الوسيلة الطبيعية لتبليغ القرارات الإدارية الفردية، وهو يوجه إلى صاحب الشأن نفسه أو إلى   4
 042مرجع سابق، ص  الخلايلة، دد. محمشخص ينوب عنه قانوناا. 
 304د. عبدالحفيظ الشيمي و د. مهند نوح، مرجع سابق صانظر   5
 46ص  حسن، مرجع سابق، بد. رجانظر   6
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 ماهية إعلان القرار الإداري: -1
، وعرفته  1الوسائل التي تراها يعرف الإعلان بأنه: تبليغ الأفراد بالقرار عن طريق الإدارة وذلك ب
" الطريقة التي تنقل بها الإدارة ذلك القرار إلى فرد بعينه أو  كمة الإدارية العليا في مصر بأنهالمح
 2أفراد معينين بذواتهم من الجمهور" 
بشأن الفصل في  7002لسنة  7من القانون رقم  6وقد تبنى القانون القطري الإعلان في المادة 
 .المنازعات الإدارية من خلال النص على أن الإعلان الشخصي وسيلة للعلم بالقرارات الإدارية 
 كيفية توجيه الإعلان:  -2
الموطن المختار له، وفي حالة تعدد يوجه الإعلان شخصياا لكامل الأهلية في موطنه الحقيقي أو 
 الأشخاص فيجب أن يتم إعلانهم جميعاا بمضمون القرار.
ويوجه الإعلان إلى الولي أو الوصي أو القيم في حالة تعلق القرار بشخص ناقص أو عديم 
 الأهلية. 
ة أما الأشخاص المعنوية كالشركات والجمعيات الموجه لها القرار فيكون الإعلان في هذه الحال
 .  3إلى ممثل هذا الشخص أو من ينوب عنه قانوناا 
 
 2531، ص  0102حمدي ياسين عكاشة، موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، انظر   1
، أشار إليه: د. عبدالعزيز خليفة ،  2691/21/8قضائية جلسة  7لسنة  885حكم المحكمة الإدارية العليا طعن رقم   2
 781الأسس العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق ص 
في مصر، دراسة تطبيقية لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقها  –د.عبدالغني بسيوني عبدالله، القانون الإداري انظر   3
 415مصر ، بدون طبعة ، ص -منشأة المعارف، السكندرية
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قد يكون الإعلان تحريرياا أو شفهياا، فلا تلتزم الإدارة باتباع وسيلة إعلان معينة، إل أنه من 
حتى تتجنب مشاكل الإعلان أو التبليغ  الصعوبة أن يتم إثبات الإعلان الشفهي، وتسعى الإدارة 
 . 1سهل إثبات الإعلان الكتابي إلى أن يكون إعلانها كتابة حيث ي
ويجوز أن يتم الإعلان بكافة الوسائل المعروفة كالإعلان عن طريق محضر، أو بالبريد ، أو من 
  2خلال تسليم القرار للمخاطب به بعد توقيعه بالستلام. 
ويجب أن يحتوي الإعلان على مقومات ومعلومات أساسية متمثلة بمضمون القرار والجهة التي 
ها، وأن يكون موجهاا إلى المخاطب به شخصياا أو من ينوب عنه، وقرر الفقه أن إغفال صدر من
 .3أي من هذه البيانات يتسبب في بطلان الإعلان 
ول يترتب على عدم إعلان القرار الفردي بطلان القرار، ولكنه فقط ل يسري بالنسبة للمخاطبين به 
نشر القرار الفردي أو إعلان المخاطبين به ل  ول يمكن الحتجاج عليهم به، مما يعني أن عدم
وإذا ادعى الفرد عدم علمه بالقرار، فإن عبء  ، يمكن أن تترتب عليه الآثار القانونية المرجوة منه
إثبات النشر أو الإعلان يقع على عاتق الجهة الإدارية وتستطيع الإدارة إثبات العلم بالقرار بكافة 
 .4ها الوسائل القانونية المتاحة ل
" وفي جميع الأحوال فإن عبء  كمة الإدارية العليا في مصر بأنهوتأكيداا على ذلك فقد قضت المح
 . 5إثبات النشر أو الإعلان الذي تبدأ به المدة يقع على عاتق جهة الإدارة" 
 
مصر  –د. مازن ليلو راضي، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، دار المطبوعات الجامعية، السكندرية انظر   1
 76ص  .6102
 404د. عبدالحفيظ الشيمي و د. مهند نوح ، مرجع سابق ، صانظر   2
و د. عبدالحفيظ الشيمي ود. مهند  76ليلو ، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، مرجع سابق، ص مازن انظر د.   3
 404نوح ، مرجع سابق ص 
 66انظر د. رجب حسن، مرجع سابق ص   4
 76سابق ، صالمرجع الرجب حسن، د.    5
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كما  وينتج الأثر القانوني للإعلان من تاريخ إرساله للمخاطب به وليس من تاريخ صدور القرار،
 . 1يحقق الإعلان أثره القانوني حتى ولو رفض المخاطبين بالقرار استلام الإعلان والتوقيع بذلك
 ومما تقدم نصل إلى أن الإعلان هو الوسيلة الأساسية للعلم بالنسبة للقرارات الإدارية الفردية. 
 :بالقرار الإداري  الوسيلة الثالثة: العلم اليقيني
وتبنى القضاء الإداري سيلتين لنفاذ القرار الإداري في مواجهة الأفراد، و رقنا إلى النشر والإعلان ك تط
بأنه: "العلم  العلم اليقيني ، ويعرفهي العلم اليقيني بالقرار الإداري إلى جانب ذلك وسيلة أخرى 
الحقيقي الثابت في حق صاحب الشأن بصدور القرار الإداري وبه ينفذ القرار الإداري في مواجهته 
" أن يصل القرار إلى علم الأفراد بطريقة  ، أو: 2تاريخ ثبوته ميعاد الطعن عليه بالإلغاء" ويبدأ من 
مؤكدة عن غير طريق الإدارة، علماا شاملاا لجميع عناصر القرار التي تمكن صاحب الشأن من 
سيلة اليقيني" في حقيقته إلى و  م تعبير "العلول ينصرف ،  3تحديد موقفه من القرار بقبوله أو رفضه" 
مستقلة بذاتها ، لأن الغاية من شهر القرار الإداري بأي وسيلة كانت هي تحديداا تحقيق العلم 
 . 4اليقيني بالقرار، وما النشر أو الإعلان إل وسيلتان تهدفان إلى تحقق هذا العلم
بالقرار وكافة عناصره علماا يمكنه من  ه القضاء هو علم الفرد المخاطب والعلم اليقيني الذي يعتد ب
  ،5تحديد مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار، ويجب أن يكون علماا يقينياا ليس ظنياا أو افتراضياا 
ويستمد هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله، ول يتطلب القضاء  وسيلة محددة لإثباته، 
 
 56مرجع سابق ص  حسن، برج و د.، 042مرجع سابق ص  الخلايلة،محمد   1
 981د.عبدالعزيز خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق ص   2
  916د. سليمان الطماوي ،النظرية العامة للقرارات الإدارية ، مرجع سابق ص   3
 - النهضة العربية، القاهرة، الأعمال الإدارية القانونية، الكتاب الأول (القرار الإداري)، دار طعبد الباسفؤاد  دد. محمانظر   4
 376ص  ،2102مصر 
 026د. سليمان الطماوي ،النظرية العامة للقرارات الإدارية ، مرجع سابق ص انظر   5
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القرينة ومدى كفايتها لتحقق العلم، كأن يتقدم المخاطب ويتحقق القضاء الإداري من قيام هذه 
بالقرار بالطعن في القرار بالإلغاء، ففي هذه الحالة ل يجوز له الدفع بعدم العلم بالقرار، ويبدأ 
 . 1سريان مدة الطعن في اليوم الذي يثبت فيه العلم اليقيني 
 موقف المشرع القطري من العلم اليقيني: -1
من القانون  6العلم اليقيني كوسيلة للعلم بالقرارات الإدارية صراحةا في المادة  تبنى المشرع القطري 
بشأن الفصل في المنازعات الإدارية وذلك خلافاا لبعض الدول الذي كان العلم  7002لسنة  7رقم 
  .2القضاء الإداري  شاءاليقيني فيها من إن
 موقف  القضاء الإداري من العلم اليقيني:  -2
فقد أخذ مجلس الدولة المصري بالعلم اليقيني ولكنه وضع شروط وضوابط ليكون هذا  في مصر
 . 3العلم علماا قاطعاا مؤكداا 
فقد ذهبت  المحكمة الإدارية العليا المصرية في أحد أحكامها إلى أن علم صاحب الشأن بالقرار 
 . 4قياا ل ظنياا أو افتراضياا" يقوم مقام الإعلان أو النشر إل أنه يشترط في هذا العلم أن يكون حقي
 
-282مرجع سابق ص الإداري،  الوسيط في القانون د. مازن ليلو ، ، و 722انظر د. محمد الذنيبات، مرجع سابق ، ص   1
 382
  504نوح، مرجع سابق ص دود. مهن د. عبدالحفيظ الشيمي انظر   2
 96رجب حسن، مرجع سابق، ص د. انظر   3
، أشار إليه: د. عبدالعزيز  3991/21/4قضائية، جلسة  93سنة  584طعن رقم  -مصر–حكم المحكمة الإدارية العليا   4
  981خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق،  ص 
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المعول ئل العلم بالقرار، فقد ذكرت أن "وتقرر أيضاا هذه المحكمة العلم اليقيني بمطلق أحوال ووسا
عليه في العلم بالقرار أن يتوافر لصاحب الشأن وسيلة من الوسائل التي تكفل له العلم اليقيني 
 . 1بالقرار" 
، قضت محكمة التمييز بأن " القرارات الإدارية ل تنفذ في حق الأفراد إل إذا علموا  وفي الكويت 
 2بها بصورة كاملة شاملة لجميع عناصرها، سواء علماا حكمياا بالنشر أو علماا يقينياا" 
به مواعيد التظلم  "العلم اليقيني بالقرار الإداري الذي تبدأ فقضت محكمة التمييز بأنفي قطر أما 
يقصد به علم صاحب الشأن بمضمون القرار وفحواه أياا كان مصدر علمه. وتقدير  الطعن عليه أو
ذلك من سلطة محكمة الموضوع دون معقب. وشرطه: أن تكون العتبارات التي اعتمدتها للتعرف 
على ثبوت هذا العلم مؤدية للنتيجة التي انتهت إليها. (مثال لستخلاص الحكم سائغاا تاريخ علم 
 3لطاعن يقينياا بالقرار الإداري والطعن عليه بعد الميعاد)"ا
مقام نشر   -بالقرارات الإدارية التنظيمية أو الفردية  -"يقوم  في ذات الحكم أن العلم اليقيني وجاء
القرار اللائحي أو إعلان صاحب الشأن به إذا كان القرار فردياا، ويشترط للعلم اليقيني أن يتوافر 
 
محمد فؤاد ، أشار إليه: د.  6891/2/4قضائية، جلسة   72لسنة  564حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم   1
   376عبدالباسط الأعمال الإدارية القانونية، مرجع سابق ص 
وقد كان مجلس الدولة الفرنسي يأخذ بهذه النظرية إل أنه عدل عنها وأصبح يطلب العلم الرسمي بالقرار بالنسبة للمخاطب 
 ب د. رج انظر   مؤكداا ل يعتريه الشك.به، ولكنه قد يلجأ للعلم اليقيني في حالت محدودة بشرط أن يكون العلم بالقرار علماا 
 96حسن، مرجع سابق ص 
وفي الأردن قضت محكمة العدل العليا الأردنية بأن: ".. تبليغ القرارات الإدارية قد يكون تحريراا كما يصح أن يكون شفهياا، 
 242الخلايلة، مرجع سابق ص  دد. محموأن العلم بالقرار علماا يقينياا يقوم مقام التبليغ التحريري.." 
"العلم بالقرار الإداري علماا يقينياا يقوم مقام التبليغ"، د. محمد الذنيبات بأن:  وقضت كذلك محكمة العدل العليا في الأردن
 722مرجع سابق ص 
، 3002-11-3تاريخ الجلسة  -قضائية  2002لسنة  - 691الطعن رقم  -الأحكام الإدارية  -محكمة التمييز الكويتية   2
 شبكة قوانين الشرق. wal tsaEموقع 
، 3102-21-3تاريخ الجلسة  -قضائية  3102لسنة  - 032الطعن رقم  -الأحكام المدنية  -محكمة التمييز القطرية   3
 موقع المجلس الأعلى للقضاء. 
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: أن يكون يقينياا ل ظنياا، وأل يكون افتراضياا، فلا يكفي إذاا لبدء ميعاد رفع الدعوى به أمران أولا 
الأخذ بالظن أو الفتراض بعلم صاحب الشأن بالقرار بل يجب في العلم الذي يقوم مقام النشر أو 
شاملاا لجميع  مستنتجاا من قرائن تقبل العكس. ثانياا: أن يكون  الإعلان أن يكون إيجابياا ومؤكداا ل
عناصر القرار بما يمكن صاحب الشأن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار، ويستطيع أن 
يحدد على مقتضى ذلك طريقه في الطعن فيه، فإذا تخلف أحد هذين الأمرين فقد العلم المنتج أثره 
 . 1في بدء سريان ميعاد دعوى الإلغاء"
 داري:كيفية إثبات العلم بالقرار الإ -3
وسيلة معينة بل يمكن إثباته من أي واقعة أو قرينة تفيد حصوله، فقد بول يتقيد في إثبات هذا العلم 
قصد المشرع من ضرورة نشر القرار الإداري أو إعلانه ، التأكد من علم المخاطبين به بفحوى 
ياا بطريقة أخرى القرار ومضمونه، وبالتالي فإنه إذا ثبت علم صاحب القرار بمضمونه علماا يقين
غير نشر القرار أو إعلانه فإن هذا العلم يكون معتداا به منتجاا لآثاره في حساب مدة الطعن بالقرار 
 . 2أمام القضاء 
" وكان البين من الأوراق أن القرار  ء في الحكم السابق الإشارة إليهفعلى سبيل المثال ما جا
بإحالة الطاعن إلى التقاعد اعتباراا  8002/1/ 72المطعون فـيه صدر من الجهة الإدارية بتاريخ 
، وقد ثبت من كتاب الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الجتماعية المقدم بالأوراق 8002/2/ 1من 
بما يقطع بتحقق علمه اليقيني لتاريخ الأخير أن الطاعن يتقاضى معاشه التقاعدي اعتباراا من ا
 
، موقع 7102-3-7تاريخ الجلسة  -قضائية  7102لسنة  - 3الطعن رقم  -الأحكام المدنية  -محكمة التمييز القطرية   1
 المجلس الأعلى للقضاء. 
 .504عبدالحفيظ الشيمي ود. مهند نوح، مرجع سابق صد. انظر   2
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فكان إثبات العلم اليقيني في هذه الحالة يستفاد  بالقرار المطعون فـيه منذ تقاضيه معاشه التقاعدي"،
 من خلال تقاضي الطاعن لمعاشه التقاعدي في تاريخ معين. 
ها أن تلجأ لكافة وسائل ا العلم على عاتق الإدارة كما في النشر والإعلان، ولذ ويقع عبء إثبات ه
 . 1الإثبات، ويتشدد القضاء الإداري في اشتراط ضرورة إثبات هذا العلم وذلك حماية لمصالح الأفراد 
 ثانيًا: نفاذ القرار الإداري في مواجهة الجهة الإدارية: 
 الأصل أن يبدأ نفاذ القرار الإداري في حق الإدارة التي أصدرت القرار من لحظة صدوره إذا كان
 .2وذلك لفتراض علم الإدارة بمحتوى القرار بمجرد إصدارها له مستوفياا لكافة أركانه وعناصره، 
واستثناءا من هذا الأصل يكون النفاذ بالنسبة للقرارات المعلقة على شرط واقف (مثل وجود العتماد  
فهذا  معينة، زمنيةفاسخ ومثاله: قرار تعيين موظف تحت التجربة لفترة  أو القرار)المالي لتنفيذ 
 . 3القرار معلق على شرط فاسخ يتمثل في عدم صلاحية هذا الموظف للالتحاق بهذه الوظيفة 
ويتم الرجوع إلى تاريخ إصدار القرار لتقدير مشروعية القرار بالإضافة إلى تحديد أقدمية الحقوق 
  .4المترتبة عليه 
مواجهة الجهة الإدارية التي أصدرته منذ صدوره، ، أن القرار الإداري يسري في قما سبومؤدى 
أما بالنسبة لباقي الجهات الإدارية فإن القرار الإداري يسري في مواجهتها بنشره أو علمها به، وعليه 
 .  5فإن مناط تنفيذ القرار الإداري هو تاريخ صدوره 
 موقف القضاء الإداري من نفاذ القرار الإداري في مواجهة الإدارة:
 
 96د. رجب حسن، مرجع سابق ، صانظر   1
 571د. عبدالعزيز خليفة ،الأسس العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق ، ص انظر   2
   594 -494 سابق، صو د. ماجد الحلو، مرجع  ،932مرجع سابق ص  الخلايلة، دمحم د.انظر   3
 594 -494د. ماجد الحلو، مرجع سابق، ص انظر   4
 35رجب حسن، مرجع سابق، ص د. انظر   5
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"القرارات الإدارية التي تصدرها  إلى أن في مصرذا الصدد ذهبت المحكمة الإدارية العليا وفي ه
السلطة التنفيذية في مجالها التنظيمي هي بحسب الأصل تتم وتنتج آثارها القانونية في مواجهة 
 . 1الإدارة، من يوم توقيع من يملك إصدارها، ولو لم تنشر..." 
"القرارات الإدارية تنتج أثرها ويعمل بها من تاريخ  ي مصر بأنمحكمة القضاء الإداري فوقضت 
صدورها ولو لم تنشر وهذا على الأقل بالنسبة للسلطة التنفيذية التي ل يجوز لها الحتجاج بعدم 
 . 2النشر للتحلل من أحكام القرارات التي تصدرها" 
لتنظيمية والفردية) أنها تكون نافذة في فالقاعدة العامة التي تحكم نفاذ القرارات الإدارية بنوعيها (ا
مواجهة الإدارة من تاريخ صدورها من السلطة المختصة، أما بالنسبة للمخاطبين بها فإنها ل تسري 
  3إل من خلال نشرها أو إعلانها بحيث تصل إلى علمهم بإحدى الوسائل المقررة قانوناا.
التمهيدي وبيان ماهية القوة التنفيذية للقرار الإداري وقرينة سلامة القرار،  مبحث وبعد النتهاء من ال
  ننتقل إلى الفصل الأول والذي سنبدأ فيه الحديث عن تنفيذ القرار الإداري.
 
 571د. عبدالعزيز خليفة ،الأسس العامة للقرارات الإدارية ، مرجع سابق ص   1
 0231حمدي عكاشة، مرجع سابق، ص    2
 53سابق،  صعبدالعزيز خليفة ،الأسس العامة للقرارات الإدارية ، مرجع د. انظر   3
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 الفصل الأول: وسائل تنفيذ القرار الإداري 
من المعروف والمتفق عليه أن الفرق بين نفاذ القرار الإداري وتنفيذه هو أن القرار الإداري يكون 
نافذاا في حق الإدارة بمجرد صدوره مكتمل الأركان ومستوفي الشروط، أما بالنسبة للأفراد فيكون 
لق بالآثار القانونية للقرار أو علمهم به علماا يقينياا، "فنفاذ القرار يتع أو التبليغ خلال النشرمن نافذاا 
أما تنفيذ القرار فهو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجسيد آثار هذا  ، 1وهي عنصر داخلي في القرار" 
القرار وإخراجه إلى حيز التنفيذ وتحويله إلى واقع عملي مطبق مما يؤدي إلى تحقيق الهدف من 
 . 2اتخاذه
 نحصر في النقاط التالية:يتم تنفيذ القرارات الإدارية بثلاث طرق، وت
وهو الذي يتم عن طريق الأفراد وباختيارهم، فيقوم  الفرد مختاراا بتنفيذ  أوًلا: التنفيذ الاختياري:
 القرار الإداري الموجه إليه والصادر من الجهة الإدارية المختصة، وهذه هي الطريق الغالبة.
في حال رفض الأفراد تنفيذ القرارات الإدارية ويكون ذلك في حالت خاصة،  :الإداري ثانيًا: التنفيذ 
   باختيارهم.
وذلك من خلال اللجوء للقضاء لستصدار حكم يلزم المخاطب بالقرار  :القضائيثالثًا: التنفيذ 
 بتنفيذه. 
، وبما أن الطريقة الأولى ل تتطلب شرحاا أو تفصيلاا خاصاا، وذلك بعكس الطريقتين الثانية والثالثة
 تطرق لكل منهما بشيء من التفصيل من خلال المبحثين التاليين: أفسوف 
 
 4102 -مصر -عبدالفتاح محمد الشرقاوي، التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، منشأة المعارف ، السكندرية  1
 071ص –
، مرجع  ، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية+ و د. مازن ليلو 542د. محمد علي الخلايلة مرجع سابق،  صانظر   2
 57سابق ص
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 الإداري المبحث الأول: التنفيذ 
ت اتملك الإدارة حق توقيع بعض الجزاءات الإدارية على الأفراد وذلك لحثهم ودفعهم إلى تنفيذ القرار 
، ومن جانب الصلة كام القوانين واللوائح ذات والمتثال لما تقتضيه أح واختياراا،الإدارية طواعية 
ى التنفيذ من قبل آخر تستطيع الإدارة أن تقوم بتنفيذ قرارها مباشرة إذا لم يتسنى لها الحصول عل
 تناول طرق الإدارة في التنفيذ في مطلبين: أ، وس1الأفراد طواعية 
 المطلب الأول: الجزاءات الإدارية: 
ة بهدف تنفيذ قرارتها الإدارية، ومن يمنح القانون الإدارة الحق في أن تقوم بفرض عقوبات إداري
الأمثلة على هذه الجزاءات: الإنذارات والأوامر وكذلك الجزاءات التي تتسم بالطابع المالي بالإضافة 
إلى سحب التراخيص كسحب رخصة قيادة بسبب ارتكاب مخالفة مرورية، أو سحب رخصة مزاولة 
ا وذلك إذا قام صاحبها بمخالفة واجبات مهنة من المهن التي تلزم الحصول على رخصة لممارسته
المهنة، وكذلك إغلاق المحل إدارياا سواء كان إغلاقاا كلياا أو جزئياا نتيجة وجود خطر ناتج عن 
إدارة المحل على الصحة العامة أو الأمن العام وذلك باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوقي هذا الخطر 
 حتى تزول أسبابه. 
هذه الجزاءات (الجزاءات التأديبية) التي تملك الإدارة حق توقيعها على  وأيضاا تندرج في نطاق
 . 2الموظفين التابعين لها، وكذلك ما تملكه الجامعة من حق توقيع الجزاءات التأديبية على طلابها 
 
 427، الأعمال الإدارية القانونية، مرجع سابق، صطعبد الباسفؤاد  دد. محمانظر   1
و د. محمد فؤاد عبدالباسط، الأعمال الإدارية القانونية،   514د.عبدالحفيظ الشيمي ود. مهند نوح،  مرجع سابق صانظر   2
 427مرجع سابق، ص 
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ومن الأمثلة السابقة يتضح أن الجزاءات التي توقعها الإدارة ل تقتصر على الجزاءات التأديبية 
ية التي ترتبط بخصوصية العلاقة القائمة بين الإدارة وموظفيها أو المتعاقدين معها، وإنما والتعاقد 
من المخاطبين به أو  القرار الإداري تمتد سلطة الجهة الإدارية بتوقيع الجزاء على كل من يخالف 
علاقة  ، بحيث ل يتوقف توقيع الجزاء علىالمخاطبين بهعدم تنفيذ أحكام القرار الإداري من قبل 
 . 1أو رابطة بين الإدارة والمخاطبين بالقرار 
لابد أن ولما كانت الجزاءات التأديبية أكثر ما يبرز امتياز تنفيذ القرارات الإدارية بواسطة الإدارة ف
تتم مراعاة مبدأ شرعية العقوبة في الجزاء الإداري وذلك حتى يكون فرضه صحيحاا ، ومؤدى ذلك 
الإداري الذي يصدر بفرض جزاء إداري ل يكون صحيحاا إل إذا نص القانون على هذا أن القرار 
الجزاء وأجازه ، وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأنه يلزم أن تكون الجزاءات الإدارية التي تفرضها 
الإدارة ضرورية وتلائم الوقائع التي أدت إلى فرضها وأن تراعي حقوق الدفاع قبل فرضها وتكفل 
هم هذه الضمانات حتى وإن لم ترد في القانون الذي ينص على تلك الجزاءات، ولكنها تقوم ل
 . 2باحترامها وكفالتها باعتبارها أصلاا عاماا من الأصول القانونية 
الجزاءات من حيث طبيعتها قرارات إدارية وليست أحكام قضائية، وتختلف عن بعض  هوتعتبر هذ 
تي قد يترتب عليها أثراا مشابهاا، كالقرارات التي تمنع ممارسة نشاط ما القرارات الإدارية الأخرى وال
زاء المقرر أو التي ترفض منح الرخص حيث أن تقريرها يتطلب وجود خطأ سابق لتكون بمثابة الج
أ ول يلزم أن تترتب القرارات الأخرى ذات الأثر المشابه على وقوع خط  الخطأ،ذلك  على ارتكاب 
 اعتبارات الملاءمة التي تختص الإدارة بتقديرها.  ىيكون مردها إلقبل صدورها، فقد 
 
 771عبدالفتاح الشرقاوي، مرجع سابق ص انظر   1
و د. محمد فؤاد عبدالباسط، مرجع سابق، ص   614-514مرجع سابق ص د.عبدالحفيظ الشيمي ود. مهند نوح،انظر   2
 427
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ومن جانب آخر فلا يمكن اعتبار الجزاء الإداري مثل الجزاء الجنائي وإن كان ذا طبيعة عقابية، 
 وذلك بسبب صدوره من قبل الإدارة وليس بحكم قضائي صادر من القضاء الجنائي.
مكن أن يوجد جنباا إلى جنب مع الجزاء الجنائي ، بل من وترتب على ذلك ، أن الجزاء الإداري ي
الوارد أن يتم توقيع الجزاء الإداري حتى وإن صدر الحكم بالبراءة أو بأنه ل محل لإقامة الدعوى 
الجنائية، على أنه في مثل هذه الحالة ينبغي أن نلاحظ أن حجية الحكم الجنائي المقضي به تلزم 
عدم إثباته للوقائع ذاتها محل الدعوى وإن كانت ل تتقيد بما يصدر عن الإدارة من حيث إثباته أو 
 القاضي الجنائي من وصف قانوني. 
وينبغي أن يراعى أنه في حال كون عقوبة الجزاء الإداري عقوبة تبعية لعقوبة جنائية أصلية (كعقوبة 
تبعياا للاستيراد بدون ترخيص على سبيل المثال)، فلا يجوز توقيع الجزاء  المصادرة التي تكون جزاءا 
 . 1الإداري إذا انقضت الدعوى الجنائية بالتقادم 
 3891الصادر في يوليو  436من القانون رقم  91ومن الأمثلة على ذلك ، في فرنسا: نص المادة 
، 0102الصادر في يوليو  157م والذي يتعلق بحقوق والتزامات الموظفين والمعدل بالقانون رق
والتي تعطي الإدارة سلطة مطلقة في توقيع عقوبتي الإنذار واللوم وذلك بصورة مباشرة، وبعد أخذ 
 د جسامة" ، وتطبيقاا لهذا النص: رأي المجالس الإدارية المشتركة في غير ذلك من العقوبات الأش
الإدارية على أحد موظفيها ل يجوز أن  الجزاء الذي توقعه الجهةقضى مجلس الدولة الفرنسي بأن 
يكون محل نزاع أمام الجهات القضائية طالما ارتأت الجهة الإدارية أن هذا الجزاء يتناسب مع 
 . 2الخطأ الذي قام بارتكابه 
 
 527 -427د. محمد فؤاد عبدالباسط، الأعمال الإدارية القانونية ، مرجع سابق، ص انظر   1
عبدالفتاح الشرقاوي، مرجع سابق، أشار إليه:  051.p ,5891 .D ,952.p,ceR ,inirbuS ,4891 telliuj 11 ,E.C  2
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 8791لعام  74من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم  28و  08المادتين  وفي مصر: نصت 
قم الخدمة المدنية الصادر بالقانون ر  من قانون  26و  16 تينالماد  ديد وتوافقهما في القانون الج
 تمنحان الإدارة حق مجازاة الموظف العام والخصم من راتبه مباشرة".  نتيلوال، 1 6102لسنة   18
 الملائمات قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأن: "إصدار القرارات التأديبية من  لذلك:وتطبيقاا 
التقديرية المتروكة للجهة الإدارية دونما معقب عليها ما دام هذا التقدير يستمد من وقائع مادية 
  2ثابتة نتيجة تحقيق قانوني سليم" 
ن القطري ما جاء في قانون الموارد البشرية ومن النصوص التي تتعلق بالجزاءات التأديبية في القانو 
منه والتي نصت على الجزاءات  58في المادة  6102لسنة  51الصادر بالقانون رقم  3المدنية 
: " للرئيس التنفيذي بعد الطلاع على ها على الموظف دون الرجوع للقضاءالتي يمكن توقيع
ق معه إلى الهيئة التأديبية المختصة التحقيق، أن يأمر بحفظ التحقيق أو إحالة الموظف المحق
 لمساءلته، أو الكتفاء بتوقيع جزاء على الموظف وفقاا لما يلي: 
 بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من الثانية فما دونها: -1
 الإنذار.  -أ
الخصم من الراتب لمدة ل تجاوز خمسة وأربعين يوماا في السنة، على أل تزيد مدته في المرة  -ب 
 ة على خمسة عشر يوماا.الواحد 
 بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد إلى الأولى أو ما يعادلها من الراتب:  -2
 التنبيه.  -أ
 
 6102/11/1مكرر (أ) بتاريخ  34نشر في الجريدة الرسمية العدد   1
 871- 771، أشار إليه: عبدالفتاح الشرقاوي، مرجع سابق، ص  5002مايو  41الحكم الصادر في   2
 6102/11/32بتاريخ  31، ونشر في الجريدة الرسمية في العدد  6102/11/6صدر في   3
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 اللوم. -ب 
الخصم من الراتب لمدة ل تجاوز عشرين يوماا في السنة، على أل تزيد مدته في المرة الواحدة  -ج
 على ثلاثة أيام.... ".
لجزاءات يكون من خلال قرار إداري يصدر من الجهة الإدارية التي خولها القانون وتوقيع هذه ا
 توقيع هذا الجزاء على المخاطب بالقرار أو صاحب الشأن. 
ذ هذه القرارات تنفيذاا مباشراا دون توقف على موافقة من صدر بحقه الجزاء، وإن كان له حق ـنف ّـفت ُ
 7002لسنة  7إعمالا للقانون رقم  بتدائيةحكمة الالمالدائرة الإدارية بطعن فيه أمام التظلم منه وال
 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية.
/  51في شأن الخدمة المدنية (  9791لسنة  51وفي الكويت: جاء في المرسوم بالقانون رقم 
 منه والتي نصت على أن:  82)، وتحديداا في المادة   9791
 توقيعها على الموظفين هي :  ية التي يجوز"العقوبات التأديب  
 نذار.الإ  -
الخصم من المرتب لمدة ل تزيد عن خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ول تجاوز تسعين يوما  –
 خلال اثني عشر شهرا. 
 تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة ل تقل عن ثلاثة اشهر ول تجاوز اثني عشر شهراا  –
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 المباشر: الجبري  ذالثاني: التنفي المطلب 
تتمتع الإدارة في مجال تنفيذ القرارات الإدارية التي تصدرها بامتياز التنفيذ المباشر وهو ما يتيح 
 . 1لها تنفيذ تلك القرارات بنفسها 
القانون والقرارات الإدارية ويرتكز هذا المتياز على مبدأين أساسيين، الأول: وجوب تنفيذ أحكام 
الصادرة تطبيقاا له والثاني: طبيعة القرار الإداري ذاته باعتباره واجب التنفيذ بمقتضى "قرينة 
 . 3التي يتمتع بها  2المشروعية" 
ويعتبر التنفيذ المباشر حق من حقوق الإدارة وأحد أخطر امتيازاتها التي تتمتع بها عند مزاولتها 
لة خطيرة في يد الإدارة ل يوجد لها مثيل في علاقات القانون الخاص، لنشاطها، ويشكل وسي
فالأصل أن اقتضاء الحقوق بين الأفراد في حال المنازعة على الحق يكون من خلال اللجوء 
للقضاء وذلك لتقرير الحق ومن ثم التوجه للسلطات العامة لتنفذ الحكم القضائي ، أما في حالة 
لإدارة عن هذا الأصل بحيث تقوم بإصدار القرار التنفيذي بالإضافة إلى التنفيذ المباشر فتخرج ا
فامتياز  ،4تنفيذه على الأفراد فتحصل على مالها من حقوق بشكل مباشر وبالقوة إذا لزم الأمر
 التنفيذ المباشر يتسم بالطابع الستثنائي. 
ها والتي تهدف بشكل عام إلى والسبب من تقرير هذا المتياز للإدارة هو كثرة مهام الإدارة وتنوع
ضمان تنفيذ القوانين واللوائح، والمحافظة بالتالي على النظام العام، وحسن سير المرافق العامة 
 
 57د. مازن ليلو، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، مرجع سابق ص انظر  1
(تقتضي قرينة سلامة القرار الإداري أو قرينة المشروعية أن القرار الإداري يصدر صحيحاا مطابقاا للقانون إلى أن يثبت   2
خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية، منشأة دار المعارف،  معبد المنع زد. عبد العزي  الدعاء،مدعي العكس هذا 
 )302، ص6102مصر،  -السكندرية
 727د. محمد فؤاد عبدالباسط، الأعمال الإدارية القانونية ، مرجع سابق، صانظر   3
عبد فؤاد  دود. محم ،765مرجع سابق، ص الحلو،راغب  دد. ماجو  ،236الطماوي، مرجع سابق، ص ند. سليماانظر   4
 627مرجع سابق ص  القانونية،، الأعمال الإدارية طالباس
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شروط بانتظام واضطراد، وذلك ما يجعل الإدارة تتميز عن الأفراد بهذا المتياز وفق حالت و 
 . 1روع القوانين الأخرى لقانون الإداري دون فخاصاا بامحددة ، ويعد هذا المتياز 
 وسوف أتناول أحكام التنفيذ الجبري المباشر بواسطة الإدارة لقراراتها الإدارية من خلال ما يلي: 
 .أولا: تعريف التنفيذ الجبري المباشر
 . ثانياا: صور التنفيذ الجبري المباشر
 حالت التنفيذ الجبري المباشر.ثالثاا: 
 باشر.رابعاا: شروط التنفيذ الجبري الم
 وذلك على النحو الآتي: 
 أوًلا: تعريف التنفيذ الجبري المباشر:
: سلطة الإدارة في أن تنفذ أوامرها وقراراتها بنفسها تنفيذاا جبرياا، بأنه التنفيذ الجبري المباشر يعرف
  2إذا رفض الأفراد تنفيذها اختياراا، وذلك دون حاجة إلى إذن سابق من القضاء 
وهو أن تقوم الإدارة بتنفيذ قراراتها بنفسها وذلك بأن تستعين بقوة القهر المادية، وبذلك تستطيع 
 . 3الإدارة أن تقوم بتنفيذ قراراتها جبراا على الأفراد المخاطبين بها إذا رفضوا التنفيذ طواعية 
فذة على الأفراد بموجب قدرة الإدارة على إصدار قرارات تكون نابأنه:  أيضاا  ويعرف التنفيذ المباشر
إرادتها المنفردة دون أن تلجأ للقضاء للحصول على إذن بالتنفيذ، أما التنفيذ الجبري فهو قدرة الإدارة 
على استخدام القوة المادية لتنفيذ القرارات التي أصدرتها عند امتناع الأفراد عن التنفيذ وذلك وفقاا 
 
 903الشرقاوي، مرجع سابق، ص عبدالفتاح انظر   1
الخلايلة، مرجع سابق ص  دد. محمو  ،236ات الإدارية، مرجع سابق صالطماوي النظرية العامة للقرار  ند. سليماانظر   2
 542
 614ص  سابق،نوح، مرجع  دود. مهن الشيمي  ظد. عبدالحفي انظر   3
  
   
 04
 
ني أن التنفيذ الجبري يعتبر تطبقياا خاصاا للنظرية لشروط معينة وفي ظروف وأحوال محددة، مما يع
ومن هذا التعريف يتبين لنا أن العديد من الفقهاء وشراح القانون الإداري العامة للتنفيذ المباشر، 
والباحثين قاموا بالربط بين التنفيذ المباشر والتنفيذ الجبري، إل أن ما يراه باحثون آخرون هو اعتبار 
للقرار الإداري طواعيةا يعد تنفيذاا مباشراا للقرار ل يتطلب القوة الجبرية أو اللجوء  أن تنفيذ الأفراد 
للقضاء ، ويختلف ذلك عن مضمون التنفيذ الجبري الذي يفترض عدم التنفيذ اختياراا من قبل 
 . 1الأفراد 
به التنفيذ وفي هذا البحث سنحذو حذو الفقهاء القائلين بالتنفيذ المباشر بشكل عام والذي يقصد 
 مباشرة وجبراا من قبل الإدارة دون اللجوء للقضاء في حال رفض الأفراد التنفيذ اختياراا.
ويعد امتياز التنفيذ المباشر المقرر للإدارة من أخطر امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها 
مان عدم المساس ، ولذلك ل يمكن إباحته على إطلاقه، بل ينبغي أن يكون ذلك بقيود لض2الإدارة
  .3بحقوق الأفراد وإهدارها، فقد تتعسف الإدارة في استخدام هذا المتياز بشكل أو بآخر 
فلا يعني حق الإدارة بالتنفيذ المباشر أن تحصل على ما ليس لها، أو أن تقوم بالتعدي على 
أن يوقفوا الإدارة  الأشخاص أو الأموال أو أن تقوم بانتهاك حرمة القانون بلا رادع، فمن حق الأفراد 
 .4من خلال اللجوء إلى القضاء لرد العتداء الواقع عليهم من جانبها 
ولذلك فإن هذا الطريق يعد استثناءا على الأصل العام وهو اللجوء للقضاء، ول يمكن للإدارة أن 
  .5تلجأ إليه إل على سبيل الستثناء وفي حالت محددة على سبيل الحصر 
 
 661-561 -061عبدالفتاح الشرقاوي، مرجع سابق، صانظر   1
 614ص  سابق،نوح، مرجع  دود. مهن الشيمي  ظد. عبدالحفي انظر   2
 236سليمان الطماوي النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق ص د.انظر   3
 765د. ماجد راغب الحلو، مرجع سابق ص انظر   4
 236سليمان الطماوي النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق ص د.انظر   5
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لمصري هذا المبدأ في أحكامه بصورة مستمرة، ومنها على سبيل المثال الحكم وقد أبرز القضاء ا
(.. التنفيذ المباشر ليس الأصل في معاملة  الإدارية العليا وقد قررت فيه أنالذي أصدرته المحكمة 
إلى القضاء لستيفاء  -شأنها في ذلك شأن الأفراد  –الإدارة للأفراد وإنما الأصل أن تلجأ الإدارة 
 . 1قها)حقو 
" التجاء الإدارة إلى تنفيذ أوامرها على الأفراد بالقوة الجبرية وهو ما  وقضت ذات المحكمة بأن
يسمى بالتنفيذ المباشر طريق استثنائي محض ل تستطيع الإدارة أن تلجأ إليه إل في حالت محددة 
رة إلى القضاء على سبيل الحصر، إذ أن الأصل هو ما يخضع له الأفراد، وهو أن تلجأ الإدا
 .2لتحصل على حكم بحقوقها إن كان ثمة وجه حق إذا رفض الأفراد الخضوع لقراراتها"
في  -" من المقرر  الذي نص على أنه وأبرز القضاء الكويتي التنفيذ المباشر في أحد أحكامه
تنفيذاا  أنه وإن كان للجهة الإدارية تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة منها -قضاء هذه المحكمة 
مباشراا، وأنها تتمتع بهذا المتياز في نطاق مباشرتها لوظيفتها الإدارية مزودة سلفاا به دون حاجة 
محض  -في واقع الأمر -إلى اللتجاء إلى القضاء، إل أنه في اتخاذها التنفيذ المباشر سبيلاا هو 
لقضاء لقتضاء الحقوق، لسيما طريق استثنائي، إذ الأصل أن تلجأ الإدارة شأنها شأن الأفراد إلى ا
أن التنفيذ المباشر ل يعدو أن يكون رخصة مقررة للجهة الإدارية تترخص في إجرائه بحسب ما 
 .3تمليه الضرورة وتوجبه مقتضيات المصلحة العامة، ..."
 
الطماوي النظرية العامة للقرارات  ند. سليماأشار إليه:  2691نوفمبر سنة  42 في -مصر–المحكمة الإدارية العليا حكم   1
 336-236الإدارية، مرجع سابق ص
أشار إليه: عبدالفتاح  6691/3/62قضائية بتاريخ  7سنة  444مصر، الطعن رقم  -حكم المحكمة الإدارية العليا  2
 733سابق، صالشرقاوي، مرجع 
وهى إذ تسلك هذا السبيل فإن تصرفها في هذا المقام ل يعد بمنأى عن رقابة القضاء، لذلك فقد تفضل الإدارة مختارة  "   3
اللتجاء إلى القضاء ابتداء للحصول على حكم قابل للتنفيذ بدل من ممارسة التنفيذ المباشر حتى تغلف المشروعية تصرفاتها 
التالي فإنه ليس من شأن تمتعها بهذا المتياز أن يحجب عنها اللجوء إلى القضاء وتتجنب احتمال التعرض للمسئولية، وب 
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 ثانيًا: صور التنفيذ الجبري المباشر: 
الت بدون إخطار ذوي الشأن في بعض الحتجدر ملاحظة أن التنفيذ الجبري للقرار الإداري قد يتم 
ودون إخطار في الحالت التي  التنفيذ الجبري بشكل فوري ، فيتم وبعد إخطارهم في حالت أخرى 
إلى هذا التنفيذ بشكل فوري دون أن تنتظر رفضاا أو قبولا من  باللتجاءيعترف بها المشرع للإدارة 
ئية دون اعتداد بإرادة الفرد، وإن كان لصاحب الشأن صاحب الشأن ،  فيتم تنفيذ القرار بصورة تلقا 
أي اعتراض على هذا الإجراء ومشروعيته فعليه اللجوء للقضاء ومخاصمة هذا القرار وتقديم الأدلة 
 . 1على عدم  المشروعية باعتباره مدعي يقع عليه عبء إثبات الدعاء 
باشر، "القرارات الصادرة بإزالة التعدي ومن أبرز الأمثلة على القرارات الإدارية التي تنفذ بشكل م
لسنة  34رقم  2من قانون الحكم المحلي المصري  62على الأموال العامة" ، حيث تنص المادة 
"يعتبر المحافظ ممثلاا للسلطة التنفيذية  على أنه 3 8891لسنة  541والمعدلة بالقانون رقم  9791
ة، وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق بالمحافظة، ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدول
المحافظة... وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة 
 .وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري" 
 
فيما تآنسه حقاا لها، أو يغل يد القضاء عن مباشرة اختصاصه الأصيل بنظر المنازعات، الأمر الذي ل وجه معه للقول 
ف هذا النظر فإنه يكون معيباا بما بحلول القضاء محلها في مباشرة عمل من أعمالها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه بخلا
تاريخ الجلسة  قضائية، 5002لسنة  307الأحكام الإدارية الطعن رقم  – الكويتيةيوجب تمييزه." محكمة التمييز 
 شبكة قوانين الشرق. wal tsaE، موقع 6002/21/62
 202عبدالفتاح الشرقاوي، مرجع سابق، ص  1
 9791/7/01صدر بتاريخ   2
بإصدار قانون نظام الحكم  9791لسنة  34بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم  8891لسنة  541القانون رقم   3
 8891/6/9المحلي، صدر في 
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"حق الجهة الإدارية في إزالة التعدي   حكمة الإدارية العليا في مصر علىوتطبيقاا لذلك، أكدت الم
على الجبنات التي تعتبر من أملاك الدولة العامة بالطريق الإداري تنفيذاا لصحيح أحكام القانون 
والقضاء. وعليها أن تنهض في كل وقت وفي أي وقت للانتصار لأحكام الشرعية والقانون، وأل 
 . 1دون إعلاء كلمة القانون والقضاء" يعيقها في سبيل ذلك تحايل بعض الأفراد للحيلولة 
، فتوجد عدة أمثلة على حق الإدارة في استخدام التنفيذ الجبري الفوري دون إنذار في فرنساأما 
الأفراد، فعلى سبيل المثال: نصت إحدى مواد القانون العام للهيئات المحلية على تخويل العمدة 
وتنفيذها تنفيذاا مباشراا دون الحاجة إلى اللجوء استخدام التنفيذ المباشر عن طريق إصدار قرارات 
 القضاء.
-2122.L" نص المادة ( فرنسي في أحد أحكامه فقد قضى بأنوطبق ذلك قضاء مجلس الدولة ال
) من القانون العام للهيئات المحلية، تسمح للعمدة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مقاولت  4
إلى استخدام الأملاك الخاصة، عن طريق دخولها من دون الأعمال العامة، حتى ولو أدى ذلك 
 . 2حاجة إلى الحصول على إذن أو رضاء أصحابها" 
وقد وضع الفقه والقضاء قيوداا على الإدارة رغم تخويل المشرع لها بالحق في التنفيذ الجبري الفوري 
القرار وأل تتجاوز المطلوب منها قانوناا، للقرار الإداري، وأهم هذه القيود أن تلتزم الإدارة بالهدف من 
 . 3بالإضافة إلى اللتزام بالمكان والزمان المحددين لإعمال أحكام القرار 
 
، أشار إليه:  6002ديسمبر  02ق الصادر بتاريخ  84لسنة  7111الطعن رقم  -مصر  –المحكمة الإدارية العليا   1
 302-202اح الشرقاوي، مرجع سابق، صعبدالفت 
مرجع العبدالفتاح الشرقاوي، أشار إليه  581.p .cer,20007 n ,engivertsaD ,9491 lirva 92 ,.tceS,EC   2
 502سابق، صال
 e41 ,1 emot ,A.D.G.L ,evitartsinimda tiord ed ’etiart ,sertua te )A( eredabual eD ,rioV  3
 ,2991 ,noitide .F.U.P ,fitartsinimda  tiord ,)P( ’evlovleD te )G( ledeV ;517 .p ,6991 ,noitide
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، فيقصد به أن تلجأ الإدارة للقوة الجبرية ر والذي يتم بعد إخطار ذوي الشأنأما التنفيذ الجبري للقرا
نفيذ الجبري في هذه الحالة يتراخى إلى أن في حال رفض المخاطب بالقرار المتثال لأحكامه، فالت
يعلن المخاطب به عن رغبته إما بالتنفيذ اختياراا فيتنفي مبرر التنفيذ الجبري، أو المتناع والعصيان 
فتجد بذلك الإدارة سنداا من القانون بحيث تجبره على التنفيذ، ففي هذه الصورة تعلق الإدارة المخاطب 
عة بالقرار الإداري وتمنحهم فرصة التنفيذ اختياراا وطواعية، وفي حال بالقرار فرداا كان أو مجمو 
 امتناعهم تقوم الإدارة باستخدام مالها من سلطة مادية وحق في التنفيذ الجبري. 
 ويخضع هذا النوع من التنفيذ إلى عدة شروط وهي:
 إنذار صاحب الشأن بتنفيذ القرار. -1
 منحه مدة معقولة للتنفيذ. -2
طب بالقرار من خلال اتخاذ موقف إيجابي أو سلبي يبين عدم رغبته في أن يوضح المخا -3
 التنفيذ دون عذر مقبول وذلك خلال المدة المقررة.
أن تراعي الإدارة كما في التنفيذ الفوري اللتزام بالغاية من القرار دون تجاوز بالإضافة   -4
 تزام بكل من الزمان والمكان المحددين لإعمال القرار. لإلى ال
وفي حال تجاهل الإدارة لأي من هذه الشروط ، يعتبر ذلك سبباا يؤدي إلى بطلان التنفيذ الجبري 
 . 1للقرار ، ومرتباا لوجود اعتداء مادي
 ومن التطبيقات القضائية على التنفيذ المباشر ، ما يلي:
 في القضاء المصري: -1
 
أشار                    377 .on ,5991 .mda .D ,zeporT-tniaS ,5991 tco 02,E.C .issua rioV .523.p
 802-702عبدالفتاح الشرقاوي، مرجع سابق، صإليه: 
 902 -028 عبدالفتاح الشرقاوي، مرجع سابق، ص  1
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"... وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن  حكام غير المنشورة لذات المحكمةكما ورد في أحد الأ
ولمدة ستة أشهر التي تم غلق الشاطئ وإزالة كافة  6002/11/1...... وحساب مقابل المدة من 
المنشآت الخشبية والخراسانية والمعدات والشماسي والكراسي ووقف نشاطه خلالها بموجب القرار 
 . 1......" 6002/6/1الصادر من جهة الإدارة في 
ضح من هذه الفقرة جواز تنفيذ القرار الصادر من جهة الإدارة بغلق الشاطئ وإزالة المنشآت ويت
 بشكل مباشر من قبلها.  
"... أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الطعين بوقف تنفيذ القرار  وجاء في حكم آخر أن
ة تصنيع لبعض المطعون فيه.... وتم العثور على أدوية منتهية الصلاحية، وأن هناك عملي
الأعشاب بحجرة على السطح، وكذلك عبوات صابون سائل تباع على أنها علاج لبعض الأمراض 
 .2وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه بغلق المستشفى وسحب ترخيصها...."
 في القضاء الكويتي:  -2
بارها من أدوات الصيد ".. إن الحظرة باعت  مة التمييز في الأحكام الإدارية جاء في أحد أحكام محك
يجوز نقلها من مكانها أو تعطيل استخدامها خلال الفترات التي يصدر بها قرار من الهيئة بمنع 
الصيد وكان الثابت من محضر المخالفة أن الطاعن أقام الحظرة خلال فترة حظر الصيد الواردة 
سحب  لجهة المختصة يجيز للهيئة أو ا في القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة مما
ترخيص الحظرة وإعطاء المرخص له مهلة شهر لإزالتها وإل يتم إزالتها على نفقته بالطريق 
 . 3الإداري..."
من لئحة نظام دور الحضانة  61... ونصت المادة "أنه كما ورد في حكم آخر لذات المحكمة 
على أنه: " مع عدم  2891لسنة  27العمل رقم و  الجتماعيةون ؤ قرار وزير الشب ةالخاصة الصادر 
 
 tsae، موقع  8102/1/32قضائية ، تاريخ الجلسة  95لسنة  40101الطعن رقم  -مصر –المحكمة الإدارية العليا   1
 شبكة قوانين الشرق.  wal
 wal tsae، موقع 7002/1/31تاريخ الجلسة  قضائية، 84لسنة  6975الطعن رقم  -مصر–المحكمة الإدارية العليا   2
 نالمباشر موالهدف من الإشارة للحكم هو بيان حق الإدارة في التنفيذ  التنفيذ،قوانين الشرق، لم تحكم المحكمة بوقف  شبكة
 خلال (غلق المنشأة) إذا تحققت الشروط وثبتت المخالفة.
  wal tsae، موقع  4102/2/91قضائية، تاريخ الجلسة  1102لسنة  175الطعن رقم  -الكويت  -محكمة التمييز  3
 شبكة قوانين الشرق.
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تعاقب كل دار حضانة  الأهليالقطاع  في) من قانون العمل 79الإخلال بما نصت عليه المادة (
أــ يوجه  التالي:التنظيمية المنفذة على الوجه  والقرارات المرافقة له  واللائحةتخالف أحكام هذا القرار 
ب ــ إذا  الوزارة.إخطار للدار المخالفة يتضمن لفت نظرها إلى إزالة المخالفات خلال مهلة تحددها 
ن إ الترخيص الصادر بشأنها المخالفات خلال المهلة المحددة أنذرت الدار كتابة بسحب  لم تتلاف َ
الدار المخالفات بعد  لاف َلم تقم بإزالة المخالفات خلال شهر من تاريخ الإنذار . ج ــ إذا لم تت
توجيه الإنذار إليها بسحب الترخيص تغلق الدار لمدة تحددها الوزارة و ل يصرح لها بمزاولة نشاطها 
إل بعد تلافيها للمخالفات"، وقد طبقت محكمة التمييز في دولة الكويت هذا النص عندما طعن في 
 . 1قرار إلغاء ترخيص إحدى دور الحضانة 
 التنفيذ الجبري المباشر: ثالثًا: حالات
الجبري المباشر وهي: إذا وجد نص في  ذ التنفيتلجأ فيها الإدارة إلى حالت  في فرنسا هناك ثلاث 
القانون يجيز ذلك، وإذا لم يكن أمام الإدارة أية وسيلة للإجبار على التنفيذ، وإذا وجدت حالة 
ري المباشر إل في حالتين هما: حالة وجود الضرورة، أما في مصر فلا تلجأ الإدارة إلى التنفيذ الجب 
 نص قانوني وحالة الضرورة، وفيما يلي توضيح ذلك:
 وجود نص قانوني يسمح بالتنفيذ: الحالة الأولى: 
ويعني ذلك وجود نص صريح في القانون يمنح الإدارة  ،2ويطلق عليها البعض (الإجازة الصريحة) 
المشرع الإدارة سلطة تنفيذ القرارات الصادرة منها تنفيذاا الحق في استعمال هذا الحق، فقد يمنح 
جبرياا دون الحاجة للجوء إلى القضاء واستصدار حكم بالتنفيذ، ول تثير هذه الحالة أية صعوبات 
 . 3ويمكن إيجاد عدة أمثلة لها في التشريعات 
 
  waL tsaeموقع  ،4991-6-72تاريخ الجلسة  -قضائية  4991لسنة  - 06الطعن رقم  -الكويت  -محكمة التمييز  1
 .شبكة قوانين الشرق 
 965د. ماجد راغب الحلو، مرجع سابق ص  2
النظرية العامة للقرارات  ليلو، ن د. ماز +  336سليمان الطماوي النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق ص د.انظر   3
 965راغب الحلو، مرجع سابق ص  دد. ماج+ 77مرجع سابق ص  والعقود الإدارية،
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نزع الملكية للمنفعة  وقد منح المشرع المصري الإدارة هذا الحق في العديد من التشريعات، كقانون 
العامة، وقانون المحال الصناعية والتجارية، وقانون الري والصرف وحالة الطوارئ ولوائح الضبط 
 . 1الإداري 
ومثال ذلك في مصر: للإدارة أن تلجأ إلى الحجز الإداري على أموال الأفراد المنقولة والعقارية 
فراد إذا تأخروا في سداد الضرائب والرسوم وبيعها واستيفاء مستحقاتها من الثمن بعد إنذار الأ
  .2المترتبة عليهم 
ول يعني ذلك عدم امتلاك الفرد وسيلة دفاع ضد الإدارة لأنه يستطيع اللجوء للقضاء لإثبات كونه 
غير مدين ، أو أن المبالغ التي تم تحصيلها منه لم تكن مقدرة بشكل سليم، ففي مثل هذا الوضع 
كذلك النصوص التي تمنح الإدارة الحق بأن تخصم ، 3سبق تحصيله بغير حق  تلتزم الإدارة برد ما
من رواتب الموظفين في حدود الربع ما يكون مطلوباا لها من الموظف بسبب يتعلق بأداء الوظيفة 
أو قد يكون استرداد ما تم صرفه له من مبالغ بدون وجه حق كبدل تمثيل أو بدل تنقل.. إلخ وحقها 
لراتب أو العلاوات أو المعاشات بالإضافة إلى المكافآت وجميع المميزات المالية في الحجز على ا
، وورد ذلك في القانون القطري كذلك 4التي يستحقها الموظف وذلك في حدود معينة يقررها القانون 
 6002لسنة  13بقانون رقم  الصادر بالمرسوم 5من قانون الخدمة العسكرية  58حيث نصت المادة 
 التنبيه.  -1لجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط هي: "ا على أن
 
 733عبدالفتاح الشرقاوي، مرجع سابق، ص انظر   1
 336لقرارات الإدارية، مرجع سابق ص سليمان الطماوي النظرية العامة ل د.  2
ليلو، النظرية العامة للقرارات  ن ود. ماز  ،336انظر د. سليمان الطماوي النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق ص  3
 77سابق ص  الإدارية، مرجعوالعقود 
 436د. سليمان الطماوي النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق ص   4
 6002/01/01بتاريخ  9، ونشر في الجريدة الرسمية العدد  6002/8/22صدر بتاريخ   5
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ول يجوز أن يتجاوز الخصم الخصم من الراتب لمدة ل تجاوز شهرين في السنة،  -3اللوم.  - 2
 ....  -4تنفيذاا لهذا الجزاء ربع الراتب شهرياا. ، 
ن من أي منهما في حدود إنهاء الخدمة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرما -8
 الربع". 
".. وطلبا في  د أحكام المحكمة الإدارية العلياجاء في أح: في مصر ومن تطبيقات هذه الحالة
 3942ختامها الحكم بقبول الموضوع شكلاا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
بالستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إقامة محطة  0102لسنة 
 . 1رفع الصرف الصحي...."
مما تقدم أن المشرع حماية للأموال الخاصة "... والمستفاد  وُذكر في حكم آخر لذات المحكمة
المملوكة للدولة والأشخاص العتبارية وأموال الأوقاف الخيرية حظر كسب أي حق عيني عليها 
أو تملكها بالتقادم، كما حظر التعدي على هذه الأموال وناط الوزير المختص سلطة إزالة هذا 
 3 .2التعدي بالطريق الإداري 
من  02ة على النحو التالي: بالنسبة لحالة مخالفات البناء أكدت المادة وفي قطر تتعدد الأمثل 
الجبرية حق الإدارة في استخدام القوة  4المعدل بشأن تنظيم المباني 8915لسنة  4القانون رقم 
 
 tsae، موقع  7102/11/62قضائية، تاريخ الجلسة  06لسنة  42871الطعن رقم  -مصر -المحكمة الإدارية العليا  1
 44لسنة  0503الطعن رقم  –مصر –شبكة قوانين الشرق، وفي ذات السياق انظر أحكام المحكمة الإدارية العليا  wal
 3002/4/5قضائية تاريخ الجلسة 
، موقع  5002/4/72تاريخ الجلسة  –قضائية  54لسنة  1827الطعن رقم  -مصر –لعليا حكم المحكمة الإدارية ا  2
 شبكة قوانين الشرق. wal tsaE
ومن التطبيقات في الأردن: في قانون الأمن العام النص الذي حدد الحالت التي يجوز فيها لقوة الأمن العام استخدام    3
 642مرجع سابق، ص الخلايلة، دد. محمالسلاح.  
 5891/1/1بتاريخ  3، ونشر في الجريدة الرسمية العدد 5891/4/4صدر بتاريخ   4
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" للبلدية المختصة أن توقف بالطريق الإداري ودون الحاجة لستصدار  ونصت هذه المادة على أنه 
من هذا القانون يقام أو يجري  1كل بناء أو عمل من الأعمال الواردة في المادة حكم من القضاء، 
تنفيذه دون الحصول على ترخيص. كما يجوز لها أن تتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة 
 في هذه الأعمال لحين الفصل في الدعوى التي تقام بشأن المخالفة..". 
"يلغى  ، والتي تنص على أن 1بنظام الإسكان  7002لسنة  2من القانون رقم  11كما نصت المادة 
تخصيص المسكن، ويتم استرداد الأرض بما عليها من مبان بطريق التنفيذ الإداري المباشر، ولو 
باستخدام القوة الجبرية، ودون الحاجة إلى اتخاذ إجراء آخر، إذا كان المنتفع قد انتفع بنظام الإسكان 
 م بيانات أو معلومات غير صحيحة. بطريق الغش أو نتيجة تقدي 
ويجوز اتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا خالف المنتفع الشروط واللتزامات 
المنصوص عليها في هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذاا له، مع رد ما يكون قد سدده من 
 مت بموافقة الوزارة". مبالغ مالية، وكذلك تكاليف الأعمال الإضافية التي ت
، يجوز لوزارة البلدية والبيئة تنفيذ الأوامر  8991لسنة  21من القانون رقم  01وكذلك وفقاا للمادة 
 .2المحلية بالطريق الجبري من قبل الوزارة، مع العلم بأن هذه الأوامر تعد قرارات ذات طابع تنظيمي 
ات الدراسية العسكرية بتنظيم البعث 1002لسنة  02رقم  للقانون تنفيذية من اللائحة ال 83لمادة وا
" يلتزم الموفد برد جميع  على أنوالتي نصت  7002لسنة  9رقم  3الصادرة بقرار مجلس الوزراء
 النفقات التي تحملتها الجهة الموفدة في الحالتين التاليتين: ...............
 
 7002/4/11بتاريخ  3، ونشر في الجريدة الرسمية العدد 7002/2/12صدر بتاريخ   1
 714ص سابق،نوح، مرجع  دود. مهن الشيمي  انظر. عبدالحفيظ  2
 7002/6/71بتاريخ  5، ونشر في الجريدة الرسمية العدد 7002/4/21صدر بتاريخ   3
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بخصم نفقات البعثة الواجبة الرد من مكافأة نهاية الخدمة  وتتبع إجراءات التنفيذ الإداري المباشر
لبته قضائياا أو من أي حقوق للموفد، فإن لم يكن له مستحقات أو كانت ل تغطي النفقات يتم مطا
 .بالمبلغ المدين به"
بشأن القواعد المنظمة للدعاية  8991لسنة  7رقم  1من قرار وزير الداخلية  9جاء في المادة وأخيراا 
المجلس البلدي المركزي أنه: "يجوز لوزارة الداخلية إلغاء الترخيص الممنوح  لنتخابات لنتخابية ا
 للمرشح إذا خالف الشروط التي منح الترخيص على أساسها أو الأحكام الواردة في هذا القرار.
الملصقات كما يجوز لها إزالة وسائل الدعاية بما في ذلك الشعارات والصور والكتابات وغيرها من 
  بطريق التنفيذ الإداري المباشر".المخالفة لأحكام هذا القرار على نفقة المخالف 
قضت المحكمة الإدارية الستئنافية في أحد أحكامها "بإلغاء قرار العمدة برفض طلب  وفي فرنسا:
أحد الجيران لنادي اجتماعي، بإصدار قرار بعدم استخدام مكبرات الصوت في أحد صالت 
تفال، لما تصدره من أصوات مزعجة للأمن والسلام والسكينة العامة، وذلك كل ليلة وحتى الح
ساعة متأخرة من الليل، ورأت المحكمة أن  العمدة امتنع عن اللجوء إلى السلطة الجبرية المخولة 
لضمان له بموجب القانون العام للوحدات المحلية، والذي كان يتعين بمقتضاه اتخاذ القرارات اللازمة 
 3. 2السكينة العامة للجيران المجاورين لذلك النادي"
 
 8991/11/4بتاريخ  21، ونشر في الجريدة الرسمية العدد  8991/01/7صدر بتاريخ   1
 133عبدالفتاح الشرقاوي، مرجع سابق، ص  2
من اتخاذ إجراءات الحجز الإداري على  7791لسنة  65يقضي به قانون تحصيل الديون الحكومية رقم  العراق: مافي   3
أو من  من الوزراءالأموال لستيفاء بعض ديون الدولة ومستحقاتها، كالضرائب والرسوم والغرامات وقرارات التضمين الصادرة 
السلامي، مرجع سابق،  ند. ياسي محمد بدير، و  يد. عل نجيالبرز  بعبد الوها مد. عصاالجهات التي تملك حق إصدارها"، 
 164ص
  
   
 15
 
وجدير بالذكر أن بعض الفقه ذهب إلى أنه ل يجوز أن يقرر هذا الحق بقرار لئحي، وذلك لكون 
التنفيذ الجبري المباشر يتضمن بطبيعته مساساا بالحريات العامة للأفراد مما يعني عدم جواز تقريره 
 إل بقانون. 
ل يتضمن اتساع السلطة اللائحية أن تمنح الإدارة نفسها  8591وبمقتضى دستور  فرنساوفي 
وبقرار منها الحق في اللجوء إلى التنفيذ المباشر، ذلك لأن المسائل التي تتضمن المساس بالحريات 
) من الدستور 43العامة وحق الملكية هي مسائل يختص بها المشرع وحده بمقتضى نص المادة (
 . 1سي الفرن
بينما ذهب جانب آخر من الفقه إلى إمكانية أن تكون اللائحة مصدراا للتنفيذ الجبري، مما يعني 
. 2جواز اللجوء للتنفيذ الجبري من قبل الإدارة استناداا إلى نص قانوني أو لئحي على حد سواء
قرارات لئحية وذلك مثل المشرع القطري الذي منح الإدارة الحق في التنفيذ المباشر بناءا على 
 كالقرارات الوزارية التي أشرنا إلى بعضها في الأمثلة السابقة. 
بشكل مباشر،  النهائية وجدير بالذكر أن المشرع القطري قد أوجب تنفيذ العديد من القرارات الإدارية
 المادة  نصت ، حيث بنص القانون  تحصين هذه القرارات من الرقابة القضائية خلال ويفهم ذلك من
مع مراعاة " بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، على أنه 7002لسنة  7لثة من القانون رقم الثا
) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، تختص الدائرة الإدارية، دون غيرها، 31حكم المادة ( 
 بنظر المنازعات الإدارية التالية:
 
 037، الأعمال الإدارية القانونية، مرجع سابق، ص طعبد الباسفؤاد  دد. محمانظر   1
 737عبدالفتاح الشرقاوي، مرجع سابق ص انظر   2
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العلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت و  - 1
 أياا كانت درجاتهم الوظيفية. 
الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من  -2
 الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم. 
لبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا الط -3
 2002) لسنة 71الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية، والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم ( 
الخاصة، بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات 
والمراكز الدينية، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات، وتراخيص الأسلحة 
والذخائر والمتفجرات، ودخول وإقامة الأجانب وإبعادهم، ونزع الملكية للمنفعة العامة، والقرارات 
 ب للقبائل والعائلات.المتعلقة بتحديد العنوان الدائم للناخب، والقرارات المتعلقة بالألقاب والنتسا
) من هذه المادة، سواء 3)، (2طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البندين ( -4
 رفعت بصفة أصلية أم تبعية.
 "منازعات العقود الإدارية. -5
الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات حدد ") 2البند رقم (وباستقراء هذا النص نجد أن 
ية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، الإدار 
مما يعني أنه بمفهوم المخالفة أخرج من هذا النطاق القرارات  "،والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم
تالي تنفيذها بشكل ، وبال الأعلى من الدرجة الأولى الوظيفةالمتعلقة بالموظفين شاغلي الدرجات 
 مباشر لعدم إمكانية منازعتها قضائياا بالإلغاء أو وقف التنفيذ. 
 ) من ذات المادة القرارات المحصنة من الرقابة القضائية وهي كما يلي: 3كما أورد البند رقم (
 الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية.  -1
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 .1بشأن حماية المجتمع  2002) لسنة 71القرارات الصادرة بموجب القانون رقم ( -2
 بكل من:  القرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة -3
 . مؤسسات الخاصة، والمراكز الدينيةالجمعيات وال  -أ
 .شر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات المطبوعات والن  -ب 
 .يص الأسلحة والذخائر والمتفجرات تراخ  - ج
 .دخول وإقامة الأجانب وإبعادهم  -د 
 . للمنفعة العامةنزع الملكية  - ه
 . الدائم للناخب القرارات المتعلقة بتحديد العنوان  - و
 القرارات المتعلقة بالألقاب والنتساب للقبائل والعائلات.  - ز
ومن وجهة نظر شخصية، أرى أن تحصين هذا العدد الكبير من القرارات من الطعن عليها أمام 
استخدام حقهم الدستوري في اللجوء إلى  القضاء يتنافى مع مبدأ المشروعية ويهدد حقوق الأفراد في
، وقد يؤدي إلى النحراف بالسلطة القضاء ومخاصمة ما يضر بمصالحهم من قرارات إدارية
 واستغلالها من قبل البعض. 
 الحالة الثانية:  حالة الضرورة:
في هذا السياق يقصد بحالة الضرورة قيام حالة شاذة أو خطر داهم يهدد النظام العام وعلى أقصى 
درجة من الستعجال، يقتضي التدخل بشكل فوري بحيث أنه من غير الممكن النتظار للحصول 
 
 2002/01/6بتاريخ  01، ونشر في الجريدة الرسمية العدد  2002/7/2صدر بتاريخ   1
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لى إعلى حكم قضائي بالتنفيذ فقد يترتب على هذا النتظار أضرار ل يمكن تفاديها، فتلجأ الإدارة 
 . 1قاا للقاعدة العامة الكلية (الضرورات تبيح المحظورات) بيالتنفيذ الجبري لقراراتها تط
"تلك الحالة الواقعية التي تجابه جهة الإدارة وتفاجئها، فتجد  ا المحكمة الإدارية العليا بأنهاوعرفته
ركه إل بإصدار نفسها بمواجهتها أمام خطر داهم حال أو إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تدا
القرار. فهي حالة واقعية لها مظاهرها الخارجية التي يمكن تبنيها وتقوم استقلالا عن إرادة جهة 
الإدارة فلا تكون ناشئة عن فعلها أو تصرفها، فلا تتحقق الضرورة إل بوقوعها استقلالا عن إرادة 
 . 2الإدارة بل ورغماا عنها" 
مباشر عند وجود خطر يهدد النظام العام بعناصره الثلاثة وهي: فيجوز للإدارة اللجوء للتنفيذ ال
الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة ، فإذا ما تعذر عليها مواجهة الخطر بالطرق العادية، 
ففي مثل هذا الوضع يمكن لسلطات الضبط الإداري أن تستخدم أسلوب التنفيذ الجبري وذلك استناداا 
الستثنائية" التي ل تحتاج إلى نص قانوني يجيز استخدام القوة في هذه  على نظرية "الظروف
 . 3الحالة
وحق الإدارة في التنفيذ المباشر في حالة الضرورة هو حق مسلم به فقهاا وقضاءا 
 . 4
فهذه الحالة تواجه ظروفاا تصل إلى درجة الخطر الجسيم ، مما يستلزم معه التدخل العاجل من 
لتالي يعتبر التدخل بالتنفيذ الجبري من قبل الإدارة أمراا مشروعاا حتى لو وجد نص قبل الإدارة، وبا
 
ود.  714ص سابق،نوح، مرجع  دود. مهن الشيمي  ظد. عبدالحفي و  ،742د. محمد الخلايلة، مرجع سابق ص انظر   1
 275راغب الحلو، مرجع سابق ص  دماج
قضائية ، أشار إليه:عبدالفتاح  13سنة  5891/21/51بتاريخ  105الطعن رقم   –مصر  –حكم المحكمة الإدارية العليا   2
 733الشرقاوي ، مرجع سابق ص 
مرجع سابق  الخلايلة، دد. محمو  ،77مرجع سابق، ص  ت والعقود الإدارية،النظرية العامة للقرارا د. مازن ليلو،انظر   3
 742ص 
 275ماجد راغب الحلو، مرجع سابق ص  د.انظر   4
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يقرر جزاءا في حال عدم التنفيذ، بل إنه قد يعتبر هذا التنفيذ مشروعاا حتى وإن لم يكن هناك رفضاا 
يق رة جريدة أو أن تقوم بتمز من قبل الأفراد المخاطبين به، ومثال ذلك: أن تقوم الإدارة بمصاد 
وذلك  ،ات نظراا لخطورتها على النظام العام دون أن توجه أمراا مسبقاا بالمصادرة أو التمزيقور منش
ون بصدد تنفيذ لتوافر ركن الستعجال بالنسبة للإجراء الذي قامت باتخاذه، ففي هذه الحالة نك
 . 1وجود ظرف واقعي وليس رفض الأفراد تنفيذ قرارات الإدارة جبري مباشر مبرره 
هذه الحالة تبيح للسلطة الإدارية أن تتخذ ما تراه لزماا من إجراءات لدرء الخطر حتى لو خالفت و 
بذلك القوانين أو كان فيها اعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم حيث يؤدي قيام حالة الضرورة إلى 
القانونية توسيع نطاق المشروعية بالقدر الذي يسمح بمواجهة هذه الحالة ، حيث تعجز القواعد 
 . 2التي تطبق في الأوقات العادية عن مواجهة ما يترتب على حالت الضرورة والظروف الستثنائية 
ومن الأمثلة التي تعد من حالت الضرورة وتبرر حق الإدارة في التنفيذ المباشر: حدوث اضطرابات 
، د الصحة العامة وانتشار وباء يهد  داخلية أو مظاهرات تهدد الأمن العام أو ظهور مرض خطير
حيث تستطيع الإدارة في مثل هذه الحالت أن تقيد حرية النتقال وتحظر تجاوز بعض المناطق 
 . 3وأن تفرق المتظاهرين أو تقوم بالقبض على الأشخاص الذين يمثلون خطورة على الأمن العام 
ضرورة كذريعة وعذر للتعدي ونظراا لخطورة اللجوء للتنفيذ المباشر وتفادياا لستخدام الإدارة لفكرة ال
 ، تتلخص في التالي: 4على حقوق وحريات الأفراد فقد وضع القضاء الإداري عدة ضوابط وشروط 
 وجود خطر جسيم مفاجئ يهدد  النظام العام بكافة عناصره.  -1
 
 437محمد فؤاد عبدالباسط، الأعمال الإدارية القانونية، مرجع سابق، ص د.انظر   1
 275ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص د.انظر   2
 275راغب الحلو، مرجع سابق، ص دد. ماجو  ،646 سابق، صمرجع  الإداري،القانون  بسيوني، يد. عبد الغن انظر   3
 77سابق ص مرجعالنظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية،  د. مازن ليلو،انظر   4
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تعذر دفع هذا الخطر بالطرق والوسائل القانونية العادية، فيكون التنفيذ الجبري هو الوسيلة  -2
الوحيدة لدفعه، وعلى سبيل المثال: قانون هيئة الشرطة في مصر ل يجيز للإدارة أن تلجأ 
 إلى القوة أو إطلاق النار إل إذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة لحفظ الأمن. 
العامة فقط وليس تحقيق أهداف  المصلحة أن يكون هدف الإدارة في تصرفها هو تحقيق  -3
 الضرورة، وإل شاب قرارها عيب النحراف بالسلطة. وغايات شخصية والتذرع بحالة 
أن يكون تصرف الإدارة بالمقدار وبالحدود التي تقتضيها الضرورة،  وذلك على أساس أن  -4
رة بشكل فعلي تقدر الضرورة بقدرها، فبالتالي يجب أن يتناسب الإجراء مع مقتضى الضرو 
 . تام ول يزيد عليه
رة إعمالا للتنفيذ الجبري من الموظف المختص، وفي أن يصدر الإجراء الذي تتخذه الإدا -5
حدود ما يقوم به من أعمال وظيفية، وذلك احتراماا لقواعد الختصاص، ومع ضرورة مراعاة 
 الستثناء المتعلق بالموظف الفعلي.
أن يتم التنفيذ الجبري في سبيل تنفيذ قرار مشروع، أما في حال صدوره تنفيذاا لقرار غير  -6
ك يجعل إجراءات التنفيذ في حكم العتداء المادي مما يرتب التعويض في مشروع، فذل
 كذلك إذا قضت المحكمة بإلغاء القرار الإداري  ،ذمة الإدارة، وتتحمل الإدارة المسؤولية
المتعلق بالتنفيذ الجبري المباشر به، وكذلك إذا شاب استعمال وسيلة التنفيذ الجبري عدم 
 . 1المشروعية لتخلف الشروط 
 
مرجع سابق النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية،  ليلو، ن ود. ماز  ،742محمد الخلايلة مرجع سابق، ص  د.انظر   1
، الأعمال طعبد الباسمحمد فؤاد  و د. ،814-714ص سابق،نوح، مرجع  دود. مهن عبدالحفيظ الشيمي  و د. ،87-77ص 
 375ماجد راغب الحلو، مرجع سابق ص  و د. ،737-637-337مرجع سابق، ص القانونية،الإدارية 
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ومن أمثلة حالة الضرورة في القضاء المصري: ما قضت به المحكمة الإدارية العليا بأن: "المشرع 
بشأن المحال  4591لسنة  354من القانون رقم  61ناط بجهة الإدارة المختصة تطبيقاا للمادة 
ى ، في حالة وجود خطر داهم عل 2 1891لسنة  771والمعدل بالقانون رقم  1الصناعية والتجارية 
الصحة العامة أو على الأمن العام أن تصدر قراراا مسبباا بإيقاف إدارة المحل كلياا أو جزئياا، أما 
إذا كان الخطر الداهم الناشئ عن إدارة المحل سواء على الصحة العامة أو الأمن العام مما يتعذر 
 . 3لة النشاط" تداركه، فإن للجهة الإدارية أن تقرر إلغاء رخصة المحل وسحب الترخيص بمزاو 
 : عدم وجود أية وسيلة قانونية للإجبار على التنفيذالحالة الثالثة: 
يضمن تنفيذ القرار من قبل الأفراد المخاطبين أو مدني في حالة عدم وجود جزاء إداري أو جنائي 
أساساا به، تقوم الإدارة باستخدام أسلوب التنفيذ الجبري إعمالا لحكم القانون، وهذه الحالة وجدت 
في القانون الفرنسي حيث أجازها القضاء والفقه الفرنسيين، وذلك لعدم وجود جزاء جنائي في قانون 
العقوبات الفرنسي يترتب على مخالفة القرارات الإدارية كافة، وإن كان قانون العقوبات الفرنسي 
ة هذا الحق أو ينص على جزاء يترتب على عدم تنفيذ قرارات الضبط الإداري، وقد منحت الإدار 
 . 4المتياز لتكفل احترام تلك النصوص 
وحيث أن الإدارة مكلفة بتطبيق القانون بحكم اختصاصها، فإذا لم يقرر القانون جزاءا لمخالفة 
أحكامه أو وسيلة لتنفيذه ول تملك الإدارة حق التنفيذ المباشر بهذا الشأن، فإن ذلك يترتب عليه 
 
  4591/8/62صدر بتاريخ   1
بتعديل بعض أحكام  1891لسنة  771جمهورية مصر العربية بالقانون رقم  رئيسقرار  1891/11/4صدر بتاريخ   2
 قوانين استعمال مكبرات الصوت والمحال الصناعية والتجارية وإشغال الطرق العامة والنظافة العامة.
فتاح عبدال، أشار إليه:  6002/6/12قضائية، بتاريخ   84لسنة  0672طعن رقم  12المحكمة الإدارية العليا حكم   3
 043الشرقاوي، مرجع سابق ص 
 075راغب الحلو، مرجع سابق ص دد. ماج+  814ص سابق،نوح، مرجع  دود. مهن الشيمي  ظد. عبدالحفي انظر   4
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لي فإنه من الواجب السماح للإدارة في هذه الحالة بأن تنفذ حكم النص ، وبالتا1تعطيل تنفيذ القانون 
القانوني تنفيذاا جبرياا عندما يمتنع الأفراد عن تنفيذه اختياراا وطواعية، وذلك حتى تضمن احترام 
 . 2النصوص القانونية وضمان عدم تعطيل تنفيذ أحكامها 
 2أحد أحكامها الشهيرة والذي صدر في وأقرت محكمة تنازع الختصاص الفرنسية هذا الحق في 
، والمتعلق بتنفيذ وهذا الحكم هو ما أرسى نظرية التنفيذ الجبري المباشر في فرنسا 2091ديسمبر 
الإدارة لمرسوم يقضي بإخلاء إحدى دور الراهبات، وقد صدر هذا المرسوم تنفيذاا لأحد القوانين 
، فأصدرت المحكمة قرارها بأنه ل ضير عيات الخاص بالجم 1091وهو قانون  المعمول بها آنذاك
من التنفيذ الجبري الذي تم في هذه الحالة وذلك لأن القانون لم يشر أو يوضح أي طريقة أخرى 
 . 3لتنفيذ أحكامه،  ومازال القضاء الفرنسي يطبق هذا المبدأ حتى الآن 
لسنة  85رقم  4العقوبات  فإن هذه الحالة ل توجد عملياا وذلك لوجود نص عام في قانون  وفي مصر
يقرر عقوبة عامة تطبق على من يخالف أحكام اللوائح التي الذي  083وهو نص المادة   7391
ل تتضمن أي جزاء يمكن أن يوقع على من يخالفها. ومقتضى ذلك إتاحة الدعوى الجنائية بشكل 
ي في حالة وجود نص بلا دائم أمام الإدارة، مما يترتب عليه سقوط حقها في اللجوء للتنفيذ الجبر 
جزاء. وعلى سبيل الفتراض وهو أمر نادر الحدوث إذا تعلق الأمر بقانون ل يتضمن جزاء على 
مخالفة أحكامه ول يحتاج إصدار لئحة تنفيذية لتنفيذه، فإن لجوء الإدارة إلى التنفيذ المباشر في 
 . 5لضرورة والتي تم التطرق لها سلفاا هذه الحالة يكون لجوءاا مشروعاا إل أن ما يبرره هو حالة ا
 
 075ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص  د.انظر   1
 646د. عبدالغني بسيوني ، القانون الإداري، مرجع سابق صانظر    2
 175راغب الحلو، مرجع سابق ص دد. ماجانظر   3
 8102/4/2آخر تعديل للقانون تم في   4
 237مرجع سابق، ص  القانونية،، الأعمال الإدارية طعبد الباسفؤاد  دد. محمانظر   5
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من قانون  2المصري في هذا المجال، حيث نصت المادة  وحذا المشرع القطري حذو المشرع
" تسري أحكام الكتاب الأول من هذا على أن  4002لسنة  11قانون رقم الصادر بال 1العقوبات 
يرد فيه نص على خلاف ذلك"، القانون على الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر، ما لم 
حيث وسع هذا النص مجال توقيع العقوبة على من يخالف أحكام القوانين وبالتالي اللوائح التي 
 تصدر تنفيذاا لها. 
 : شروط اللجوء للتنفيذ المباشر:رابعا ً
ولها توجد شروط ينبغي توافرها حتى تتمكن الإدارة من اللجوء للتنفيذ الجبري في الحالت التي تم تنا
 : 2وهي كالتالي  ،ذ المباشر هو حق مقيد وليس مطلقالسابقة حيث أن حق الإدارة في التنفي بنود في ال
استناد القرار محل التنفيذ إلى نص تشريعي: وذلك لأن وجوب تنفيذ القانون هو  الشرط الأول:
خاذ هذا الإجراء إل الفكرة الرئيسية التي تبرر اللجوء إلى التنفيذ المباشر، مما يعني عدم جواز ات
، فإذا نص المشرع على عدم استعمال 3لتنفيذ نص تشريعي أو قرار إداري صادر تنفيذاا للقانون 
الإدارة للتنفيذ المباشر ، فلا يجوز لها أن تقوم به إل في حالة الضرورة على النحو الذي تم تفصيله 
 . 4سلفاا 
 حالت سالفة الذكر والتي يجوز أن يطبق فيها. أن يتعلق التنفيذ المباشر بإحدى ال الشرط الثاني:
أن يكون القرار الإداري محل التنفيذ قراراا مشروعاا يستند إلى نص قانوني محدد،  الشرط الثالث:
وأن يكون نافذاا في حق المخاطبين به، فإذا كان القرار غير مشروع، أو كان مشروعاا إل أنه غير 
 
 4002/5/03بتاريخ  7، ونشر في الجريدة الرسمية العدد  4002/5/01صدر بتاريخ   1
 946د. عبدالغني بسيوني ، القانون الإداري، مرجع سابق صانظر   2
 87، مرجع سابق، ص، النظرية العامة للقرارات والعقود الإداريةد. مازن ليلوانظر    3
 946ري، مرجع سابق صد. عبدالغني بسيوني ، القانون الإداانظر   4
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نه أو نشره أو علمهم به علماا يقينياا فلا يجوز أن يتم تنفيذه تنفيذاا نافذ تجاه المخاطبين به لعدم إعلا
  .1مباشراا أو جبرياا 
أن يرفض المخاطب بالقرار تنفيذه اختيارا ففي هذي الحالة على الإدارة أن تقوم  الشرط الرابع:
بإنذاره بالنصياع لحكم القانون والتنفيذ طواعية، فإذا قابل ذلك بالرفض جاز للإدارة اللجوء للتنفيذ 
 . 2المباشر
اقتصار التنفيذ المباشر على ما يلزم من إجراءات لتنفيذ القرار، أي أن ل تنصرف  الشرط الخامس:
فإذا كان المطلوب من الإدارة هو غلق المحل على  ،3الإدارة إلى القيام بما يجاوز ما هو ضروري 
 سبيل المثال، فلا يمكنها أن تلجأ للقوة لغلق هذا المحل، أو أن تتجاوز قرار الغلق إلى مصادرة ما 
 . 4في المحل من محتويات أو معدات
فإذا قامت الإدارة بما يخالف هذه الشروط متذرعة بحقها وامتيازها في التنفيذ المباشر، فعليها تحمل 
حق المطالبة بوقفه أضرار قد تلحق بالأفراد، فلهم  ما يترتب على تنفيذ القرار بهذه الصورة من 
تهم بسببه سواء كانت مادية أو أدبية، ويعتبر إجراءها وإزالة آثاره والتعويض عن الأضرار التي لحق 
اعتداءا مادياا تحاسب عليه مع عدم المساس بالقرار الإداري الذي قد يكون قراراا مشروعاا في ذاته 
 .  5
 رأينا الخاص:
 
 865ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص د.  1
راغب الحلو، مرجع سابق،  دد. ماجو  ،87، مرجع سابق، صوالعقود الإدارية ، النظرية العامة للقراراتد. مازن ليلوانظر   2
 865ص
 87مرجع سابق، ص النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، د. مازن ليلو،انظر   3
 457عبدالفتاح الشرقاوي، مرجع سابق ص انظر   4
ماجد راغب الحلو، مرجع  و د.،  97-87مرجع سابق، ص العامة للقرارات والعقود الإدارية النظرية د. مازن ليلو،انظر   5
 865سابق، ص
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بعد التعرض للجزاءات الإدارية والتنفيذ الجبري كوسيلتين تتبعهما الإدارة لتنفيذ قراراتها، تجدر 
ارة إلى أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى القول بالكتفاء بنظرية التنفيذ الجبري وعدم الحاجة إلى الإش
ضمان تنفيذ  ومن استخدام الجزاءات الإدارية ه  الجزاءات الإدارية، وذلك على اعتبار أن الهدف
  .1قرارات الإدارة ، مما يعني أنها تتحد في غايتها مع التنفيذ الجبري 
التنفيذ الجبري ل يغني عن استخدام الجزاءات الإدارية، وذلك لأن كل منهما له ويرى آخرون: أن 
مجال خاص ونطاق تطبيق معين يختلف عن الآخر، ومن ثم فهما وسيلتان متكاملتان ل تغني 
إحداهما عن الأخرى، وذلك استناداا إلى أن الجزاءات عبارة عن عقوبة خالصة، أما التنفيذ الجبري 
فيذها، ول يمكن أن يكون الشيء ووسائله أمراا واحداا، وذكروا بأن التنفيذ الجبري قد فهو سبيل لتن
يبدو كوسيلة احتياطية تلجأ إليها الإدارة في بعض الحالت وذلك في ظل انعدام أي جزاء يمكن 
 توقيعه لإجبار المخالفين على تنفيذ القرار الإداري المخاطبين به، ولكنه من جانب آخر يعد سبيلاا 
فعالا لضمان تنفيذ الجزاءات الإدارية، ويعني ذلك كما أسلفنا أن علاقة التنفيذ الجبري بالجزاء 
 الإداري هي علاقة تكامل وتعاون تشبه العلاقة القائمة بين الجزاء الإداري والجزاء الجنائي. 
من الجزاء الإداري، بأن التنفيذ المباشر أوسع نطاقاا  الرأي الذي يرى فإني اتفق مع  ي ومن وجهة نظر 
ويعد الجزاء الإداري أحد تطبيقات التنفيذ المباشر سواء من ناحية توقيعه أو تنفيذه، فلا يمكن بأي 
حال من الأحوال أن يتم الفصل بين الجزاء الإداري والتنفيذ المباشر بدليل أن الجزاء الإداري ل 
شأن بصورة إجبارية، بالإضافة إلى أنه ل يتم إل عندما تتولى الإدارة بنفسها تنفيذه على صاحب ال
 . 2يمكن أن يوقع إل من قبل جهة إدارية
 
 971-871عبدالفتاح الشرقاوي، مرجع سابق صانظر   1
 971-871الشرقاوي، مرجع سابق صعبدالفتاح انظر   2
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 القضائيالمبحث الثاني: التنفيذ 
إن الطريق الأصيل لتنفيذ القرارات الإدارية هو القضاء، فإذا رفض الأفراد تنفيذ القرارات طواعية 
 . 1فعلى الإدارة في هذه الحالة إذا أرادت أن تجبرهم على التنفيذ أن تلجأ إلى القضاء  واختياراا،
لقضاء كوسيلة لإجبار فعندما يرفض المعنيون بالقرار الإداري تنفيذه طوعاا، يحق للإدارة أن تلجأ ل
الأفراد على التنفيذ، فالقضاء يملك سلطة توقيع الجزاءات على من يرفض تنفيذ القرارات الإدارية، 
، ويأخذ هذا الطريق إحدى صورتين: الأولى: الدعوى الجنائية، 2وذلك استناداا لنصوص القانون 
 ي: وسنتناول كلتاهما على مطلبين كما يل والثانية: الدعوى المدنية،
 المطلب الأول: الدعوى الجنائية: 
تقام الدعوى الجنائية في الحالة التي ينص فيها القانون على عقوبة جنائية كجزاء لمخالفة قرار 
إداري ما، حيث تنص بعض القوانين على توقيع عقوبات جنائية لمعاقبة من يخالف بعض القرارات 
لإدارة تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة التي تصدرها الإدارة، فإذا وجد هذا النص، فتملك ا
يرفض المتثال للقرارات كوسيلة لإجبار الفرد على احترام القرارات الإدارية وتنفيذها، ومعاقبة من 
 . 3الإدارية
، 4ومعنى ذلك أنه يلزم وجود نص قانوني يقرر تجريم عدم تنفيذ القرار الإداري ويرتب عليه جزاء 
المعروف بشرعية الجريمة والعقوبة فلا جريمة ول عقوبة إل بقانون في  يالقانونوذلك تطبيقاا للمبدأ 
 
 746الطماوي النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق ص ند. سليماانظر   1
 842الخلايلة، مرجع سابق ص  دد. محمانظر   2
+ عبدالفتاح الشرقاوي، مرجع سابق  746سليمان الطماوي النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق ص د.انظر   3
 612ص 
 227محمد فؤاد عبدالباسط، الأعمال الإدارية القانونية ، مرجع سابق، ص د.انظر   4
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فاستناداا إلى هذا الأساس، فإن على الإدارة أن تقنع برفع الدعوى الجنائية مهما ، المجال الجنائي
بالعقوبة الجنائية التنفيذ بدل ت كانت العقوبة المقررة لمخالفة القرار الإداري، ول تستطيع الإدارة أن تس
 . 1الجبري إذا وجدت أن العقوبة غير رادعة أو تافهة 
على المسائل الأخرى التي ل  73في الفقرة الأولى من المادة  8591"نص دستور  ففي فرنسا
المخالفات والعقوبات تدخل في نطاق القانون وتكون لها الصفة اللائحية والتي من بينها تحديد 
وهذا يعني أن النص القانوني الذي يجرم عدم التنفيذ ويرتب جزاءا عليه قد يكون نصاا  ،المقررة لها
 . 2"لئحياا في الحدود المقررة لذلك قانونياا شكلياا أو نصاا 
وبشكل عام في فرنسا ل تلجأ الجهة الإدارية إلى القضاء الجنائي لتوقيع جزاء جنائي على 
 ل إذا وجد نص يجرم عدم تنفيذ أحكام القرار ويرتب جزاءا عليه المخاطبين بالقرار لعدم تنفيذهم ، إ
 . 3حيث تملك اللائحة في فرنسا تقرير عقوبة جنائية للمخالفات ولكن ل ترقى إلى الحبس
المعدل بالقانون  7391لسنة  85من قانون العقوبات المصري رقم  083نصت المادة  وفي مصر
لى مخالفة اللوائح الإدارية، وهذا يعني أن الدعوى عقوبة جنائية ععلى  1102لسنة  11رقم 
الجنائية تكون مقبولة في كل الحالت، حتى وإن خلا القرار الإداري من النص عليها في مواد 
 القرار ذاته.
وذلك يعني أن الدعوى الجنائية تكون مقبولة في جميع الحالت حتى لو لم يتم النص عليها في 
 . 4ن العقوبة الجنائية مقررة في قانون العقوبات القرار المطلوب تنفيذه، لأ 
 
 414ص سابق،نوح، مرجع  دود. مهن عبدالحفيظ الشيمي  د.انظر   1
 612عبدالفتاح الشرقاوي، مرجع سابق ص انظر   2
 812سابق ص المرجع العبدالفتاح الشرقاوي، انظر   3
الشرقاوي، مرجع سابق  حوعبد الفتا ،227مرجع سابق القانونية،، الأعمال الإدارية ط عبد الباسفؤاد  دد. محمانظر   4
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وإذا كانت العقوبات في هذا النص محددة بعقوبة (المخالفات) في الحدود التي وضعتها المادة ، 
فإن من حق الإدارة أن تضمن قراراتها عقوبات أشد في بعض الحالت، ومن أمثلتها في مصر 
" مع  والتي تنص على أنه 1أن حالة الطوارئ بش 8591لسنة  261) من القانون رقم 5المادة (
عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من يخالف الأوامر 
الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على 
ول على غرامة قدرها أربعة آلف جنيه، وإذا لم سنة  51أل تزيد العقوبة على السجن المشدد لمدة 
س مدة ل بحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحتكن تلك الأوامر قد بينت تلك العقوبة على مخالفة أ
تزيد على ستة أشهر، وبغرامة ل تجاوز خمسين جنيهاا أو بإحدى هاتين العقوبتين" ، فالأوامر التي 
ت إدارية بالمعنى الدقيق، وتخضع لجميع الأحكام المتعلقة بالقرارات أشارت إليها هذه المادة هي قرارا
الإدارية، وعلى الرغم من ذلك فقد أجاز المشرع أن تضمنها السلطة التي تقوم على إجراء حالة 
 الطوارئ العقوبات السابقة. 
العقوبة المقررة كجزاء وبالتالي فإن على الإدارة أن تقتنع برفع الدعوى الجنائية مهما كان مقدار 
لمخالفة القرار الإداري، ول تستطيع أن تستبدل الدعوى بالتنفيذ المباشر في حال قررت أن العقوبة 
  .2بسيطة ول تحقق الردع 
لم يرد أي نص يعاقب على عرقلة تنفيذ القرارات الإدارية أو حتى  وفي قانون العقوبات القطري 
عدم تنفيذها سواء من قبل الموظفين العموميين أو حتى من قبل الأفراد المخاطبين بالقرارات 
 . 3الإدارية، وأياا كان نوع هذه القرارات سواء كانت قرارات تنظيمية أم قرارات فردية 
 
 8591/9/82ونشر بتاريخ  8591/9/72صدر بتاريخ   1
 846سليمان الطماوي النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق ص د.انظر   2
 414ص سابق،نوح، مرجع  دود. مهن الشيمي  ظد. عبدالحفي انظر   3
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هذه العقوبات الجنائية والتي يمكن أن تطبق على من يخالف ولكن القانون القطري عرف مثل 
القرارات الإدارية، وذلك بالنسبة للقرارات الإدارية التي تصدر في الجانب المحلي، فوفقاا لما ورد في 
 01وتحديداا  نص المادة  8991لسنة  21رقم  1القانون الخاص بتنظيم المجلس البلدي المركزي 
س البلدي المركزي في سبيل ممارسته لختصاصاته، إصدار أوامر محلية منه، فإنه " يجوز للمجل
في الأمور التي ل تتناولها بالتنظيم تشريعات قائمة، ول تسري هذه الأوامر إل بعد اعتمادها من 
الوزير، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين السارية، يعاقب على مخالفة الأوامر 
أو بإحدى هاتين  يالمة التي ل تزيد على خمسمائة ر الحبس مدة ل تتجاوز أسبوعاا والغراالمحلية ب
العقوبتين ، فإذا كانت المخالفة مستمرة، تكون الغرامة بواقع خمسمائة ريال عن كل يوم تستمر فيه 
 3. 2المخالفة وبحد أقصى عشرة آلف ريال" 
 .4الطريق الأصيل لتنفيذ القرارات الإداريةوهكذا نتوصل إلى أن طريق الدعوى الجنائية هو 
 ومن التطبيقات القضائية على الدعوى الجنائية ما يلي:
".. ثبت أن السيارة بها عيوب صناعة بالكاوتش  ي أحد أحكام محكمة النقض جاء ففي مصر: 
 والدبرياج وأن العيوب غير طبيعية وغير مقبولة وأن السيارة غير سليمة وهي مسئولية الشركة 
المصنعة ورفضت الشركة تلك التوصية وأصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قرارا بإلزام 
الشركة بإصلاح السيارة وإزالة العيوب القائمة بها دون أي تكلفة خلال أسبوع من تاريخ الإخطار، 
و حيث إن شكوى مقدمه خلال فترة الضمان الوارد بشروط دفتر الضمان الصادر من الشركة المشك 
في حقها إل أن المتهم وهو المسئول عن الإدارة الفعلية امتنع عن إصلاح السيارة، وكان واجبا 
 
 8991/9/7بتاريخ  9، ونشر في الجريدة الرسمية العدد  8991/7/81صدر بتاريخ   1
 514-414ص سابق،نوح، مرجع  دود. مهن الشيمي  ظد. عبدالحفي انظر   2
"كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق  أن:نص على  فقد 0691لسنة  21أما قانون العقوبات الأردني رقم   3
 دد. محمغير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ... أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين"، 
 842الخلايلة، مرجع سابق ص
 846د. سليمان الطماوي النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق صانظر   4
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عليه تجنب حدوث المخالفة وتنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك مما يكون قد ثبت علمه بالمخالفة 
ومن ثم عدم وفقا لتقرير الجهاز المذكور والذي تطمئن المحكمة لصحة ما ورد به ومطابقته للواقع، 
 .1التزامه بتنفيذ القرار يعد إخلالا بالواجبات التي تفرضها عليه إدارة الشخص العتباري.."
في  6791لسنة  601"لما كان القانون رقم  المحكمة في أحد أحكامها إلى أنه كما أشارت ذات 
 52، 4891لسنة  45، 3891لسنة  03شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقوانين أرقام 
منه على أن توقف الأعمال المخالفة  51بعد أن نص في المادة  6991لسنة  101، 2991لسنة 
 أن يصدر المحافظ المختص قراراا  61بقرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة أوجب في المادة 
من القانون ذاته "على ذوي الشأن  71بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وقد أوجبت المادة  مسبباا 
أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة المناسبة 
من القانون سالف الذكر إلى أن هذا القرار واجب  81ادة التي تحددها الجهة الإدارية.." وتشير الم
من  22التنفيذ حتى ولو تم الطعن فيه ما لم تأمر المحكمة بوقف التنفيذ ويبين من نص المادة 
المشار  -منذ صدوره وما لحقه من تعديلات بالقوانين المتعاقبة  - 6791لسنة  601القانون رقم 
زاء على عدم تنفيذ القرار الإداري بالإزالة أو التصحيح خلال أن المشرع قد رتب ج - إليها آنفا 
المدة التي تحددها الجهة الإدارية هو عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما ومن ثم فإن الجريمة في 
 .2هذه الحالة تعد من الجنح....."
 المطلب الثاني: الدعوى المدنية: 
المدني كسائر الأشخاص العاديين بهدف  تلجأ الإدارة بمقتضى الدعوى المدنية إلى القاضي
. وذلك على الرغم من امتلاكها لوسيلة التنفيذ المباشر، 3الحصول على حكم بتنفيذ  القرار الإداري 
واللجوء للقضاء الجنائي لتوقيع الجزاء على من يمتنع عن تنفيذ القرارات الإدارية اختياراا وطواعية 
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نا في المطلب السابق، فإذا ارتأت الإدارة أن سلوك طريق في حدود ما ينص عليه القانون كما أشر 
 . 1الدعوى المدنية أنجح من التنفيذ المباشر فلها أن تسلكه وتتجه إليه 
في مصر: الأصل أن الإدارة هي التي تقرر مناسبة استعمال الوسيلة الستثنائية والمتمثلة بالتنفيذ 
لك لإجبار الأفراد على تنفيذ القرارات الإدارية ، المباشر الجبري أو التنازل عن هذا المتياز وذ 
ولكنها تتنازل فقط عن استعمال الحق وليس عن الحق ذاته ، ومن ثم تسلك السبيل العادي للتقاضي 
وذلك إذا قدرت بحسب الأحوال أن اللجوء للقضاء هو الأكثر ملاءمة ، فقد تجد أن في اللجوء 
رياتهم بالمقارنة مع سبيل التنفيذ المباشر ، وقد يكون ذلك للقضاء العادي ضماناا أكبر للأفراد وح
أكثر فعالية بالمقارنة مع طريق القضاء الجنائي بالنظر إلى ضعف العقوبة الجنائية المقررة فلا 
 . 2يوجد ما يمنع الإدارة من  اللجوء إلى القضاء العادي لإلزام الأفراد على احترام قراراتها 
إلى القضاء المدني وذلك للحصول على أحكام تلزم  الأفراد باحترام  فتستطيع الإدارة أن تلجأ
القرارات الإدارية المخاطبين بها وتنفيذها، لأنه ل يوجد مانع قانوني يحول دون ذلك، بل إن هناك 
 مميزات تؤيد هذا الرأي منها:
لإدارة إن طريق الدعوى المدنية أدى إلى احترام الحقوق والحريات الفردية لأنه يعطي ا -1
 الحق في اللجوء إلى القضاء بشأن تنفيذ قراراتها الإدارية مثلها مثل الأفراد العاديين تماماا. 
يعد هذا الطريق من أسلم الطرق للإدارة لأنه يجنبها كل مسؤولية في تنفيذ قراراتها، فالتنفيذ  -2
الته أو المباشر هو امتياز للإدارة تقوم به على مسؤوليتها وإذا لجأت إليه في غير ح
 تجاوزت الشروط المقررة لستعماله فقد يكون سبباا في الحكم عليها بالتعويض. 
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قد تكون العقوبات الجنائية على درجة كبيرة من التفاهة مما يشجع الأفراد على عدم احترام  -3
القرارات الإدارية، وعندئذ  يكون من الأصلح أن تمنح الإدارة الحق في اللجوء للقضاء 
ول على حكم يلزم الأفراد باحترام القرارات وإجبارهم على ذلك من خلال تنفيذ المدني للحص
 حكم القضاء. 
جدير بالذكر أن ما تتمتع به الإدارة من مزايا استثنائية ل تمنعها من اللجوء إلى وسائل القانون 
العامة، وبالتالي الخاص إذا ارتأت أن هذه الوسائل هي الأفضل في تحقيق مقتضيات سير المرافق 
فإن حق الإدارة في التنفيذ المباشر في بعض الحالت هو ميزة ل تمنعها من حق  اللجوء للطريق 
الأصيل وهو طريق القضاء المدني، وإن كان المشرع في حالت معينة يجرم امتناع الأفراد عن 
ستهدف الأولى العقاب أما تنفيذ القرارات الإدارية ، فإن ذلك ل علاقة له بالدعوى المدنية حيث ت
 .1الثانية فهدفها تنفيذ القرار الإداري 
"من المقرر أن التنفيذ المباشر رخصة للإدارة، ومن  كمة الإدارية العليا في مصر بأنهوقضت المح
ثم فإن الإدارة تترخص في إجرائه بحسب مقتضيات المصلحة العامة، فيصبح لها بدلا من إجراء 
تركن إلى القضاء وتسلك طريق حجز ما للمدين لدى الغير، بحسب قواعد التنفيذ المباشر، أن 
 . قانون المرافعات"
العادي والإداري بالإضافة إلى تأييد الفقه، على اقتصار تنفيذ  نالقضائيياستقر  أما في فرنسا،
القرارات الإدارية عن طريق القضاء على الدعوى الجنائية فقط دون المدنية، فإذا لم تلجأ الإدارة 
للقضاء الجنائي فليس لها سوى التنفيذ الجبري، إل إذا ورد استثناء على ذلك من خلال نص قانوني 
 رة الحق باللجوء للقضاء المدني. صريح يمنح الإدا
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حيث تضاربت أحكام المحاكم العادية وانقسمت حول مدى إمكانية اللجوء إلى الدعوى المدنية، 
العادي والإداري على اقتصار إمكانية التنفيذ عن طريق  نالقضائيي واستقر في النهاية كل من 
 .1تأييداا من الفقه  تجاهالالقضاء على الدعوى الجنائية فقط دون المدنية وقد لقى هذا 
البحث لم أتوصل إلى موقف المشرع القطري في شأن استخدام الدعوى فإنه من خلال قطر وفي 
كما لم تصدر أحكام عن الدوائر الإدارية القطرية أو محكمة ، كوسيلة لتنفيذ القرارات الإداريةالمدنية 
 التمييز توضح مدى تبنيها لهذه الوسيلة أم ل. 
فيما يتعلق بتبني هذه الوسيلة  ري أنه يمكن تبني رؤية الفقه العربي واتجاه القضاء المصري وفي تقدي
لتنفيذ القرارات الإدارية إذا أرادت الإدارة ذلك، ما لم يوجد نص صريح في التشريع القطري يحول 
لمشرع دون اللجوء للقضاء العادي لتنفيذ القرارات الإدارية، ويدعم هذه الوجهة من النظر أن ا
كما هو الحال في مصر وفرنسا، كما ل يعرف القطري ل يعرف فكرة القضاء الإداري المستقل 
 فكرة الولية العامة للدوائر الإدارية للنظر في كافة المنازعات الإدارية.
 
وبعد أن انتهينا من دراسة وسائل تنفيذ القرار الإداري على النحو السالف ذكره، نخطو بالبحث قدماا 
 ى دراسة وقف تنفيذ القرار الإداري والأحكام المتعلقة به في الفصل الثاني.إل
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 الفصل الثاني: وقف تنفيذ القرار الإداري 
يعتبر القرار الإداري الوسيلة الثانية للإدارة في تسيير النشاط الإداري بعد العقود الإدارية، والأصل 
 . ادعائهأن القرار الإداري يصدر صحيحاا متمتعاا بقرينة المشروعية وعلى مدعي العكس إثبات 
أو إلغائه، ول يؤثر  ويكون هذا القرار نافذاا بمجرد صدوره من الجهة  الإدارية، طالما لم يتم سحبه
 . 1مجرد الطعن فيه على نفاذه وذلك إعمالا للأثر غير الموقف للطعن على الأحكام الإدارية
ويملك الأفراد بعض الوسائل والآليات القانونية للتخلص من بعض القرارات الإدارية التي يرون 
أن يقضي بإلغاء القرار  عدم مشروعيتها ومنها اللجوء إلى قاضي الإلغاء، والذي يستطيع بدوره
الإداري بحكم ملزم للجميع، وذلك إذا وقف على سبب لمخالفة القانون، فتزول بهذا الحكم كل الآثار 
  الواقعية والقانونية المترتبة على ذلك القرار وبأثر رجعي، ويعتبر كأنه لم يصدر من قبل.
الوقت يظل القرار مسلطاا بأثره على  إل أن الوصول لهذا الحكم وأثره يتطلب وقتاا ، وإلى أن يحين
الأفراد، ول يمكنهم المتناع عن المتثال لما يقرره وذلك لتمتعه بقرينة المشروعية التي تبرر تنفيذه 
 إلى أن يتم إلغائه إدارياا أو قضائياا. 
رية قضائياا ولهذا السبب أجازت العديد من الأنظمة القانونية، التي تقرر إمكانية إلغاء القرارات الإدا
لدى إيداعهم  للأفراد المخاطبين بتلك القرارات أن يطلبوا وقف تنفيذها مؤقتاا في بعض الحالت وذلك
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صحيفة الإلغاء، إلى أن يفصل القاضي في الدعوى الموضوعية وذلك تجنباا للآثار التي قد يتعذر 
 . 1تداركها إذا تم تنفيذ القرار الإداري محل دعوى الإلغاء 
نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية ليحدث نوعاا من التوازن بين المصلحتين العامة والخاصة وقد وجد 
وهي مصلحة الأفراد الذين قد يتضررون بسبب تنفيذ القرار ضرراا ل يمكن تفادي آثاره لحقاا ، 
 . 2وتستلزم المصلحة العامة إحداث هذا التوازن بين المصلحتين 
تنفيذ القرار الإداري بأنه: "ذلك الإجراء الوقائي الذي يصدره القاضي الإداري، ويمكن تعريف وقف 
حماية قانونية عاجلة لمصلحة ل تحتمل التأخير، إلى حين الفصل النهائي في موضوع  ربقصد توفي
دعوى الإلغاء، تفادياا لما قد ينتج عن عدم الأمر بوقف التنفيذ من استحالة أو تعذر تدارك آثار 
 . 3رار تنفيذ القرار الإداري إلى وقت الحكم بإلغائه" استم
بأنه: "طلب مستعجل يتقدم به الطاعن على القرار الإداري ، مبتغياا به توقي آثار  أيضاا  ويعرف
 . 4تنفيذ هذا القرار التي قد يتعذر تداركها في حال قبول دعوى إلغائه" 
، "فالأصل الواقف للطعن بالإلغاءالأثر غير  فقرار وقف التنفيذ هو استثناء على القاعدة العامة في
في القرار الإداري هو سريان القرار الإداري ونفاذه إلى أن تبطله الإدارة نفسها أو تسحبه بحسب 
 . 5الأحوال أو أن يقضى بإلغائه"
 
محمود طاجن، وقف تنفيذ القرار الإداري في القانون القطري دراسة مقارنة، المجلة القانونية والقضائية،  بد. رج انظر  1
عدد خاص في الفصل في المنازعات الإدارية في دولة قطر نظرات وتطلعات، مركز الدراسات القانونية والقضائية، وزارة 
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 7002لسنة  7من القانون رقم  7وتأكيداا لهذه الطبيعة الستثنائية نص المشرع القطري في المادة 
" فلا تنفيذه،على طلب إلغاء القرار وقف  ب ل يترت" ل في المنازعات الإدارية على أنهبشأن الفص
 يكون الثاني نتيجة تلقائية للطلب الأول. بحيث يتم الربط بين دعوى إلغاء القرار وطلب وقف التنفيذ 
ل تنفيذ القرارات الإدارية ونظراا لخطورة هذا الستثناء ، وأهمية أن ل يكون سبباا يستغله الأفراد لتعطي
فإن التشريعات القانونية وضعت له تنظيماا وإطاراا معيناا بحيث يقوم بدوره ويحقق الغاية منه ، 
وسنتعرض في هذا الفصل إلى شروط طلب وقف التنفيذ ، وآثار الحكم بوقف التنفيذ وذلك في 
 المبحثين التاليين: 
 اري القرار الإد تنفيذالمبحث الأول: شروط وقف 
يتطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري عدد من الشروط الشكلية والموضوعية التي يستلزم أن 
تكون مجتمعة معاا، وتتمثل الشروط الشكلية في وجوب أن يكون القرار الإداري محل دعوى الإلغاء 
دعوى واحدة  وطلب وقف التنفيذ قراراا نهائياا، وأن يقترن طلب وقف تنفيذه بطلب إلغائه في صحيفة
أما الشروط الموضوعية: فيجب  الأخرى،وذلك وفقاا للقانونين القطري والمصري وبعض التشريعات 
أن يتوافر عنصرا الستعجال والجدية معاا وذلك حتى يتمكن القاضي من الحكم بوقف تنفيذ القرار 
 ، وسأتناول ما سبق في المطالب التالية: 1الإداري 
اقتران طلب  الشكلي لطلب وقف تنفيذ القرار الإداري: المطلب الأول: الشرط 
 وقف التنفيذ بدعوى الإلغاء: 
 أوًلا: مفهوم الشرط الشكلي الخاص بطلب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء:
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يرتبط طلب وقف تنفيذ القرار الإداري بطلب إلغاء القرار محل الدعوى وجوداا وعدماا، ويرتبط به 
حالت النقضاء وذلك كأثر حتمي لرتباط طلب وقف تنفيذ القرار بدعوى في شروط القبول و 
 . 1إلغائه، ما يسمى بارتباط الفرع بالأصل 
فينشأ الأول بمناسبة الثاني ويرتبط به، فلا يجوز في هذه الحالة أن يتم قبول طلب فرعي بشكل 
 . 2مستقل عن الطلب الأصلي 
التنفيذ ل يقدم بشكل مستقل بل يقدم تبعاا لطلب فقد استقر القضاء في مصر على أن طلب وقف 
إلغاء القرار، فطلب وقف التنفيذ "ل يتمخض أبداا عن دعوى مستقلة قائمة بذاتها ول  يقبل الدعاء 
به مالم يرتبط بدعوى موضوعية يطلب في صحيفتها وقف التنفيذ" ، وعلى هذا النحو فإن كل من 
هان لعملة واحدة وهي النزاع المتعلق بالقرار محل دعوى الإلغاء، طلبي وقف التنفيذ وإلغاء القرار وج
فيكون طلب وقف التنفيذ هو الوجه المستعجل للنزاع، أما طلب إلغاء القرار هو الجانب الموضوعي 
 .3للنزاع 
ونظراا لتبعية طلب وقف التنفيذ لدعوى إلغاء القرار الإداري، فإنه يشترط لقبول هذا الطلب أن يقترن 
 . 4ى إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه، وذلك لتجنب المماطلة والتسويف من قبل مقدم الطلب بدعو 
المضمون المحدد للشرط الشكلي بحيث   :ويعد شرط اقتران طلب وقف تنفيذ القرار بدعوى إلغائه
يتم تقديم طلب وقف تنفيذ القرار الإداري وتسجيله في نفس عريضة دعوى الإلغاء التي ترفع من 
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صاحب الشأن، بالإضافة إلى أهمية أن يكون طلب الوقف صريحاا وواضحاا دون أن يشوبه غموض 
أو لبس، ذلك أن وقف التنفيذ ليس غاية في ذاته بل هو أمر يتفرع عن دعوى الإلغاء تمهيداا للحكم 
 . 1بإلغاء القرار محل الدعوى 
باعتباره شرطاا جوهرياا فقضت شكلي وأوضحت المحكمة الإدارية العليا في مصر أهمية هذا الشرط ال
" من شروط قبول وقف تنفيذ القرار الإداري اقترانه بطلب إلغائه وإل غدا غير مقبول شكلاا ...  أنه
  2"
ع لضوابط وشروط، ض "وقف تنفيذ القرارات الإدارية يخ أن:في أحد أحكامها  ذات المحكمةوقررت 
الإداري أن يقترن بالطلب الموضوعي، فلا يجوز أن يطلب فيلزم لقبول طلب وقف تنفيذ القرار 
وقف التنفيذ استقلالا، ذلك أن وقف التنفيذ فرع من الإلغاء، فلا يجوز القتصار على الطلب الأول 
  .3دون الثاني، لما في ذلك من تناقض إذا أوقف القرار مع بقائه قائماا غير معرض الإلغاء"
"يجب أن يكون طلب التنفيذ مقترنا  المحكمة بشأن هذا الشرط ذات وجاء في حكم آخر صادر من 
ذلك الشرط الشكلي واجب في حالة  -بطلب الإلغاء في صحيفة واحدة حتى تكون الدعوى مقبولة 
إقامة الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة، أما في حالة إقامة الدعوى أمام المحاكم المدنية فإذا كان 
ر، وكان قد أقام دعواه أمام محكمة ل تملك سوى الحكم بوقف التنفيذ طلب المدعي وقف تنفيذ القرا
فإنه عند إحالة الدعوى إلى محاكم مجلس الدولة يجب على المدعي أن يضيف كمحاكم التنفيذ 
 
عبدالغني بسيوني عبدالله، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، منشورات الحلبي اللبنانية، الطبعة د.انظر   1
 631، ص 1002الثانية 
أشار إليه:  3891نوفمبر 5قضائية ، جلسة  82، سنة  156الطعن رقم  -مصر –المحكمة الإدارية العليا حكم   2
  931سابق، ص المرجع الف تنفيذ القرار الإداري، عبدالغني بسيوني ، وقد.
د. أشار إليه:  ،2002سبتمبر  1قضائية بتاريخ  24لسنة  2423في الطعن رقم  -مصر–الدارية العليا حكم المحكمة   3
 041طاجن، مرجع سابق، ص  برج
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 ، بالإلغاء حتى يتحقق القتران المتطلب لصحة شكل الدعوى قانوناا  إلى طلبه بوقف التنفيذ طلباا 
 .1..."
"...."ل يترتب على طلب إلغاء القرار وقف  تمييز الكويتية في أحد أحكامهاالوذكرت محكمة 
) أن تأمر بوقف تنفيذ 1تنفيذه، على أنه يجوز للدائرة الإدارية متى طلب في صحيفة الدعوى (
القرار إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وكان من القرارات المنصوص عليها في البند 
مادة الأولى ......" ومفاد ذلك أنه يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أن خامساا من ال
يقترن بالطلب الموضوعي بالإلغاء وبما يطلب الحكم به في موضوع الدعوى في ذات صحيفة 
 .2الدعوى بحيث ل يجوز طلب وقف التنفيذ استقلالا عن طلب الإلغاء..."
قرار الإداري في نفس صحيفة دعوى الإلغاء، فلا يجوز للمحكمة فإذا لم يطلب الطاعن وقف تنفيذ ال
 . 3أن تفترض أنه طلب وقف التنفيذ بالإضافة إلى طلب الإلغاء وتقضي فيه من تلقاء نفسها 
فلا مجال كذلك لأن تقضي المحكمة بوقف تنفيذ القرار إذا طلب المدعي إلغاء القرار فقط دون 
تكون قد قضت بطلبات لم تتضمنها الدعوى ولم يطلبها أحد وقف تنفيذه، فإذا قضت بذلك فإنها 
 .4الخصوم 
 
 wal tsaEموقع  7002/7/3قضائية، بتاريخ  84لسنة  4962في الطعن رقم  -مصر–حكم المحكمة الإدارية العليا   1
 شبكة قوانين الشرق.
موقع  4002/11/92قضائية ، تاريخ الجلسة  4002لسنة  28الطعن رقم  -الأحكام الإدارية -محكمة التمييز الكويتية  2
 شبكة قوانين الشرق. wal tsaE
 141مرجع سابق ص طاجن، ب. رج دنظر ا  3
 782ص ، مرجع سابق،-د. محمد فؤاد عبدالباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري انظر   4
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 2ويجد شرط اقتران طلب وقف التنفيذ بدعوى الإلغاء في دولة قطر أساسه في  نص البند رقم 
"ل تقبل الطلبات  شأن الفصل في المنازعات الإداريةب 7002لسنة  7من القانون رقم  5من المادة 
 ..  -1التالية: 
 ت وقف التنفيذ غير المقترنة بطلب  إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه..طلبا -2
 .... ". -3
من قانون الفصل في المنازعات الإدارية المشار إليه: " ل يترتب  7من المادة  1ونص البند رقم 
على طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه، على أنه يجوز للدائرة الإدارية، متى طلب في صحيفة الدعوى 
ما يرجح وقف تنفيذ القرار إذا رأت من عناصر الجدية  -1ذلك، أن تأمر بحسب الأحوال بما يلي: 
 .إلغاء القرار،...." 
ن مجلس من قانو  94أما الأساس القانوني لهذا الشرط في مصر هو نص الفقرة الثانية من المادة 
(.. يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه، إذا  الدولة والذي ينص على أنه 
 . 1طلب ذلك في صحيفة الدعوى)
أن ل يكون طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أداة للتحايل، على صفة وقد قصد المشرع من ذلك 
القرار التنفيذية، ولأن هذا الطلب ل يتعدى كونه فرعاا من الأصل المتمثل بدعوى الإلغاء ، وبالتالي 
 . 2فلا يقبل هذا الطلب مستقلاا عنها 
رية أن تكون واجبة النفاذ، "الأصل في القرارات الإدا حكمة الإدارية العليا في مصر بأنوقضت الم
ول يترتب على الطعن فيها بالإلغاء وقف تنفيذها، إل أنه استثناءا من هذا الأصل يجوز للمحكمة 
 
 - د.عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة، دار الفكر الجامعي، السكندريةانظر   1
 77، ص0102مصر، 
 022خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص زعبد العزي  د.انظر   2
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أن تقضي بوقف التنفيذ إذا قام هذا الطلب على أساس من  إذا ما طلب ذلك في صحيفة الدعوى 
 .1الجدية وتعذر تدارك تنفيذه"
 طلب في صحيفة الطعن بإلغاء القرار الإداري. وذلك يعني أهمية أن يرد هذا ال
فلا يجوز أن يقدم طلب التنفيذ لأول مرة أثناء نظر دعوى الإلغاء أو من خلال تعديل الطلبات 
 . 2بإضافة طلب وقف التنفيذ إلى الطلبات المقدمة سلفاا في صحيفة الدعوى 
التنفيذ الذي أبداه المدعي  برفض طلب وقفالمصرية وتطبيقاا لذلك قضت محكمة القضاء الإداري 
 . 3أمام المحكمة لأول مرة ، وذلك لأنه لم يكن مقترناا بالطلب الأصلي في صحيفة دعواه 
وفي هذا الشأن ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر إلى عدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار 
اء المرافعة وذلك بسبب الإداري إذا تم إبداؤه في صحيفة مستقلة أو إذا أبدي بشكل مستقل أثن
 .  4التسليم بأن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية هي فرع من سلطة الإلغاء ومشتقة منها
ول يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار محل الدعوى، أن يذكر هذا الطلب في صحيفة الطعن 
طاعن قد اتجهت إلى عليه، ويشير إلى أن إرادة ال لما يد صراحة، بل قد يقوم مقام الطلب وجود 
، فيتبين استخلاص المعنى من خلال أمارات تؤكد التجاه إليه، كأن يقوم 5طلب وقف التنفيذ 
 .6المدعي بدفع الرسوم المستحقة على طلبي وقف التنفيذ وإلغاء القرار معاا 
 
 42د.عبدالغني بسيوني، وقف القرار الإداري، مرجع سابق ، صانظر   1
السيد اسماعيل، دعوى الإلغاء ووقف تنفيذ القرار الإداري وقضاء التنفيذ وإشكالته والصيغ القانونية أمام  سخمي  د.انظر   2
 402ص  ،3991-2991ة مع المبادئ العامة للقضاء المستعجل، دار الطباعة الحديثة، مصر، الطبعة الأولى مجلس الدول
 402خميس اسماعيل، مرجع سابق، ص د. انظر   3
إليه: د. عبد أشار  ،9891/6/42قضائية جلسة  43سنة  3842طعن رقم ال -مصر –حكم المحكمة الإدارية العليا   4
  022مرجع سابق، ص  الإدارية،خليفة، الأسس العامة للقرارات  زالعزي 
 95ص سابق،مرجع  المستعجلة،خليفة، قضاء الأمور الإدارية  زعبد العزي  انظر د.  5
 792د. محمد فؤاد عبدالباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص انظر   6
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"طلب وقف التنفيذ ل يعدو أن  الشرط بقولها في أحد الأحكام أن المحكمة هذاذات وقد بررت 
كون طعناا في القرار المطلوب إلغاؤه، وهذا الشرط يحقق اتحاد بدء ميعاد الطعن في القرار الإداري ي
إلغاءا ووقفاا، ويمنع الختلاف والتفاوت في حساب هذا الميعاد بداية ونهاية" 
 . 1
واشتراط اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في ذات صحيفة الطعن يترتب عليه أن يشترك 
لطلبين في شروط القبول حيث تكون الشروط العامة لقبول طلب إلغاء القرار هي ذاتها شروطاا كلا ا
عامة لقبول طلب الوقف، فيترتب على قبول طلب الإلغاء قبول طلب الوقف، وذلك إذا لم يوجد ما 
ن ، وبالتالي فعلى سبيل المثال فإن بطلا  2يمنع من قبول طلب الوقف بالرغم من قبول طلب الإلغاء 
صحيفة الطعن بالإلغاء بسبب عدم توقيع محام  مقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام 
محاكم الستئناف يترتب عليه عدم قبول طلب وقف التنفيذ لذات القرار محل دعوى الإلغاء ، وذلك 
 . 3عدماا بسبب عدم قبول دعوى الإلغاء والتي يرتبط بها طلب وقف التنفيذ ويدور حولها وجوداا و 
أما في فرنسا يستوي أن يتم تقديم طلبات وقف التنفيذ في عريضة افتتاح الدعوى مقترنة بالطلب 
الأصلي في الموضوع، أو أن ترفع في دعاوى خاصة، ولكن ينبغي أن تدخل طلبات التنفيذ في 
تكون مرتبطة نطاق الدعاوى الأصلية بالإلغاء، حيث ل يمكن تقديم طلبات وقف التنفيذ دون أن 
، فقد كان لطالب الإلغاء الخيار في تقديم طلب وقف التنفيذ في ذات صحيفة 4بدعاوى إلغاء أصلية 
دعوى الإلغاء ، أو في صحيفة مستقلة، إل أنه عدل عن ذلك في نظامه الجديد فغدا استقلال 
نسبة لشرط القتران اتفاق القانونين المصري والقطري بال ، مما يعني 5الصحيفتين أمراا ل خيار فيه 
 
 16الإدارية المستعجلة، مرجع سابق ص عبدالعزيز خليفة، قضاء الأمور  د.انظر   1
 213-113د. محمد فؤاد عبدالباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص انظر    2
 122عبدالعزيز خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص د.انظر   3
 721سابق ص د.عبدالغني بسيوني، وقف تنفيذ القرار الإداري، مرجع انظر   4
 243د. محمد فؤاد عبدالباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص انظر   5
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، مختلفين بذلك مع القانون الفرنسي الذي أوجب أن يقدم طلب وقف التنفيذ في صحيفة مستقلة 
عن صحيفة دعوى الإلغاء ، فإذا قدم كلا الطلبين في صحيفة واحدة ، فإن طلب وقف التنفيذ 
 . 1سيكون غير مقبول 
اا حيث سمح بالتقدم بطلب وقف تنفيذ وقد أخذ المشرع اللبناني بذات نهج المشرع الفرنسي سابق
القرار الإداري محل دعوى الإلغاء في نفس عريضة المراجعة الأصلية أو من خلال استدعاء 
 . 2مستقل بالإضافة إلى عدم تقييد التقدم بطلب الوقف بمهلة محددة كما في مصر
لقتران، وعدم ، أرى أن يتم الأخذ بالموقف الفرنسي السابق من شرط اومن وجهة نظر شخصية
وقبول طلب وقف التنفيذ المقدم  الموضوعية،اشتراط طلب وقف التنفيذ في ذات صحيفة الدعوى 
أن في صحيفة أخرى مستقلة مع إحاطة ذلك ببعض الشروط والإجراءات وذلك لتفادي ما يمكن 
 ه. القرار الإداري ضرراا ل يمكن تفادي ذ تنفييجعل من  اا يستجد من ظروف أو أن يطرأ أمر 
 وقف تنفيذ القرار الإداري:ثانيًا: لا يترتب على الطعن بالإلغاء 
وفقاا لتجاه المشرع المصري والقطري ل يترتب على الطعن بالإلغاء وقف تنفيذ القرار ما لم يطلبه 
 الخصوم في ذات صحيفة دعوى الإلغاء، ومن ثم فإن الطعن بإلغاء القرار الإداري ل يوقف تنفيذه.
حالة  شرع المصري والقطري أوجدا استثناءا على الطعن بالإلغاء، ول يجب الخلط بينإل أن الم
حالة الطعن بالإلغاء في القرار الإداري الصادر "وبين وقف تنفيذ القرار الإداري وهي  الستثناء
فإذا كان الطعن بالإلغاء ل يوقف التنفيذ، فإن المشرع أورد استثناءا من هذا  "، بالفصل من الخدمة
الأصل وأجاز للمحكمة في حالة التظلم من قرار الفصل من الخدمة أن تحكم مؤقتاا باستمرار 
 
 761رجب طاجن، مرجع سابق ص  د.انظر   1
 941عبدالغني بسيوني، وقف تنفيذ القرار الإداري، مرجع سابق ص  د.انظر   2
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صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادراا بالفصل، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض 
واسترد منه ما قبضه، (المادة  وى الإلغاء في الميعاد ، اعتبر الحكم كأن لم يكنتظلمه ولم يرفع دع 
 .12791لسنة  74الدولة المصري رقم  ) من قانون مجلس3الفقرة  94
وهذا الستثناء له نطاق محدد بحيث يقتصر إعمال أثره على قرارات الفصل من الخدمة دون غيرها 
ى المعاش، وذلك لأن الستثناء ل يقاس عليه ول يتوسع في من قرارات إنهاء الخدمة كالإحالة إل
 . 2تفسيره 
وقد أقر المشرع القطري ما ٌأقره المشرع المصري في المادة السابقة وذلك في المادة السابعة من 
"ل يترتب على طلب إلغاء القرار  ، والتي نصت  على أنهسالف الذكرقانون المنازعات الإدارية 
أنه يجوز للدائرة الإدارية، متى طلب في صحيفة الدعوى ذلك، أن تأمر بحسب  وقف تنفيذه، على
 الأحوال، بما يلي: 
استمرار صرف المرتب كله أو بعضه لحين الفصل في طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة،  -2...  -1
 إذا رأت من ظروف الدعوى ما يبرر ذلك".
 المطلب الثاني: الشروط الموضوعية: 
طلب السابق إلى شرط القتران بين طلب وقف التنفيذ وطلب الإلغاء في ذات تعرضنا في الم
صحيفة الدعوى كشرط شكلي  يجب توافره لقبول طلب وقف التنفيذ، ولكن ل يكفي ذلك لقبول 
الطلب، حيث يستلزم القضاء تحقق شروط أخرى موضوعية بالإضافة للشكلية ، وقد نص على 
نازعات الإدارية القطري في المادة السابعة منه، والتي تقر بأن تلك الشروط قانون الفصل في الم
 
 122خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص زد. عبد العزي انظر   1
 222-122خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص زد. عبد العزي انظر   2
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الدائرة الإدارية تصدر أمرها بوقف التنفيذ "إذا رأت من عناصر الجدية ما يرجح إلغاء القرار وأن 
 .1نتائج التنفيذ يتعذر تداركها"
الذي شروط وقف التنفيذ الموضوعية في أحد أحكامها المصرية وقد بينت المحكمة الإدارية العليا 
) من قانون 94"... إذ يتعين على القضاء الإداري أل يوقف قراراا إدارياا، طبقاا للمادة ( قضى بأنه
، إل إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق 2791لسنة  74مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 
التنفيذ توافر له ركنان: (أولهما) ركن الجدية ويتمثل في  ودون مساس بأصل الحق أن طلب وقف
على أسباب جدية من حيث الواقع أو  -بحسب الظاهر من الأوراق  -قيام الطعن في القرار 
القانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع، و(ثانيهما) ركن الستعجال بأن يكون 
 .2ئج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه" من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتا
وبناء على ذلك ، فإن الحكم بوقف التنفيذ يتطلب توافر ركنين مجتمعين ول يكفي توافر أحدهما 
دون الآخر، الأول هو ركن الجدية والثاني هو ركن الستعجال، "فدواعي القانون يترجمها شرط 
ط الستعجال ولبد من تكامل الشرطين وارتباطهما الجدية أو المشروعية ودواعي الواقع يترجمها شر 
 ، وسيتم تناولهما على النحو التالي:  3لتسويغ القضاء بوقف التنفيذ"
 :الشرط الأول: الجدية
 ي، وذلك على النحو التالي:ر أتناول فيما يلي مفهوم شرط الجدية ووجوده في التشريع القط
 مفهوم شرط الجدية لوقف التنفيذ:  -1
 
 141طاجن، مرجع سابق، ص بد. رجانظر   1
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 شبكة قوانين الشرق.
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 الطلب، والتي ترتبط بدون شك بجدية  لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري شرط جدية يشترط
أسباب الطعن بالإلغاء والتي على أساسها يرجح قبول هذا الطعن، وذلك حتى ينتفي عن طالب 
الطعن قصد إعاقة تنفيذ القرار الإداري من خلال طلب وقف تنفيذه مما يؤثر سلباا على فعالية 
. ولأن طلب وقف التنفيذ متفرع من طلب الإلغاء ، فيجب أن يبنى هذا الطلب على 1اري العمل الإد 
 . 2أسباب جدية يترك تقديرها لقاضي  الموضوع 
"فيجب أن تكون هناك أسباب جدية تتعلق بمشروعية القرار، يرجح معها بحسب الظاهر من الأوراق 
 لإلغاء". الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل في دعوى ا 
ومعنى ذلك أنه ل يكفي أن تثور بعض الشبهات حول مشروعية القرار ، بل يجب أن تكون هناك 
مطاعن جدية تمس أركان القرار الإداري التي تبرر وجوده ونفاذه بشكل مباشر، بشكل يقيم لدى 
 . 3اءالقاضي أدلة وبراهين يرجح معها أن يقضي بإلغاء القرار الإداري عند نظر دعوى الإلغ
ويقصد بهذا الشرط "رجحان احتمال الحكم بإلغاء القرار الإداري بناءا على الأسباب الجدية التي 
أسس عليها الطاعن دعوى الإلغاء، بحيث إذا ما رأت المحكمة من فحصها الظاهري للدعوى أن 
قف تنفيذ الأسباب التي استند إليها المدعي لإلغاء القرار المطعون فيه مشروعة، فإنها تقضي بو 
وحسب ما ذهب إليه بعض الفقهاء فإن الأسباب  4القرار الإداري إذا ما توافرت الشروط الأخرى"
الجدية هي تلك الأسباب التي يؤسس عليها المدعي دعواه، وتوحي للوهلة الأولى بإلغاء القرار 
 
   38عبدالعزيز خليفة ، قضاء الأمور المستعجلة، مرجع سابق ، ص  د.انظر   1
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طالة المطلوب إيقافه، بحيث ل يكون القصد من الطلب عرقلة نشاط الإدارة والمماطلة وإ
 . 1الإجراءات 
المقصود من اشتراط أن تبنى دعوى الإلغاء على  المصرية كما بينت محكمة القضاء الإداري 
أسباب جدية، بأن يوجد احتمال أن يكون للمدعي حق فيما يطلبه من حيث الموضوع، وذلك بغض 
قف النظر عن تحقق هذا الحتمال من عدمه، فيكفي مجرد وجود الحتمال حتى يقبل طلب و 
 . 2التنفيذ 
وفي فرنسا اشترط مجلس الدولة الفرنسي وجود أسباب جدية في الشق الموضوعي لدعوى الإلغاء، 
بالإضافة إلى شرط الضرر وذلك حتى يستجيب المجلس إلى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 
تأكيداا لأهمية هذا في الشق المستعجل منها ، وذلك منذ أواخر القرن التاسع عشر واستمرت كذلك 
الشرط ، وسارت المحاكم  الإدارية على ذات النهج في اشتراط جدية الأسباب حتى تتمكن من 
 . 3الستجابة لطلب الطاعن بوقف القرار المطعون فيه بالإلغاء
وفي تحديد قيام شرط جدية أسباب الطعن بالإلغاء كشرط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري ، 
لمحكمة الإدارية العليا في مصر إلى أنه يكفي لتوافر ركن الجدية أن تستظهر المحكمة فقد ذهبت ا
 . 4وجهاا أو أكثر لعدم مشروعية القرار الإداري 
 
   58عبدالعزيز خليفة، قضاء الأمور المستعجلة، مرجع سابق، ص  د.انظر   1
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وذهبت ذات المحكمة إلى أنه إذا كان ظاهر الأوراق يشير إلى أن الإدارة قد التزمت في إصدارها 
لى انتفاء ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، مما للقرار الإداري بأحكام القانون فإن ذلك يؤدي إ
 . 1يستوجب رفضه 
الإداري لركن السبب الواقعي أو  المحكمة إلى أن فقدان القرار ذات ذهبت  أيضاا  وتطبيقاا لذلك
 . 2القانوني حسبما يظهر من الأوراق فإن ذلك يكفي للقول بتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ 
هري للأوراق إذا قدر القاضي أن أسباب الطعن بإلغاء القرار الإداري لن ومن واقع الفحص الظا
تنال من مشروعيته، بسبب وجود ما يؤكد تلك المشروعية، فإنه يقوم برفض طلب وقف التنفيذ لعدم 
  .3ترجيحه إلغاء القرار محل هذا الطلب
افره مبرراا للحكم بوقف ول توجد صيغة محددة يمكن أن تعتبر معياراا لشرط الجدية الذي يعد تو 
التنفيذ عند توافر الشرط الثاني وهو شرط الستعجال، فقد تعددت التعبيرات التي استخدمها القضاء 
الإداري والتي تؤدي إلى ذات القصد القائم على وجود أدلة جدية تمس مشروعية القرار محل طلب 
 في الشق المتعلق بالإلغاء.وقف التنفيذ، ويرجح معها أن يقضى بإلغاء القرار عند الفصل 
فيعبر القضاء عادةا عن ركن الجدية من خلال الإعلان بأنه بحسب الظاهر "هناك أسباب جدية" 
يرجح معها إلغاء القرار، "وبحسب الظاهر من الأوراق ودون التغلغل في بحث المشروعية فيها أو 
 
 زد. عبد العزي أشار إليه:  ،6991/1/7قضائية جلسة  04لسنة  3181طعن رقم  -مصر –المحكمة الإدارية العليا حكم   1
 132العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق ص  خليفة، السس
أشار إليه: د.  9891/4/1جلسة  -قضائية 82سنة  1861-8761طعن   -مصر–المحكمة الإدارية العليا حكم   2
 611 ، مرجع سابق، صفي قضاء مجلس الدولة الطلبات المستعجلة  عبدالعزيز خليفة
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، وأن يكون القرار "بحسب  البت فيها" ، و "دون المساس بأصل الحق أو موضوع دعوى الإلغاء"
 . 1الظاهر معرضاا للإلغاء" و "معيباا بما يرجع إلغائه" ، و "غير مشروع ويرجح القضاء بإلغائه" 
ومما سبق يتضح أنه إذا كان القاضي في سبيل الفصل في طلب وقف التنفيذ يتناول الموضوع ، 
بحيث ل يتعرض للموضوع فيجب أن تكون نظرته أولية، ويستخلص الأسباب بحسب ما يظهر له 
إل بالقدر الذي يسمح له بتكوين رأي في مسألة وقف تنفيذ القرار دون أن يسبق قاضي الموضوع 
، فيكون بادياا من الوهلة الأولى أن هذه الأسباب قائمة على أسس   2وينتهي إلى تكوين عقيدة فيه 
عند الفصل في الدعوى  قانونية سليمة تؤدي على الأرجح إلى إلغاء القرار المطعون فيه
 .3الموضوعية 
وينبغي على القاضي عند الفصل في مسألة وقف التنفيذ عند تقديره لركن الجدية في الطلب أن 
يلتزم "بحدود الختصاص المقرر له كقاض  للأمور المستعجلة في القانون الإداري، بحيث يقف 
منسوبة إلى القرار الإداري بالنظر اختصاصه في هذا الشأن عند استظهار وتقدير جدية المطاعن ال
إلى ظاهرها، استخلاصاا من ظاهر الأوراق، دون غوص في موضوع المنازعة والتعمق في 
تمحيصها ووزن الدلئل الموضوعية وزناا دقيقاا متعمقاا، إذ أن ذلك كله يكون من اختصاص قاضي 
قف التنفيذ فصلاا في الموضوع، وذلك حتى ل يكون تصدي قاضي المشروعية للفصل في طلب و 
 . 4أصل طلب الإلغاء"
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 – وبالتالي فإن اللجوء إلى أي من  الإجراءات المتعلقة بالدعوى الموضوعية كاللجوء إلى الخبرة 
من خلال ندب خبير من أجل البحث والتدقيق في ملف الدعوى، فذلك يعد  -على سبيل المثال 
في الفصل في الدعوى الموضوعية، مما يؤدي  تجاوزاا لمسألة طلب وقف التنفيذ المستعجل وتدخلاا 
 . 1إلى الخلط بين كلا الختصاصين بالنسبة للمحكمة 
 شرط الجدية في التشريع والقضاء القطري: -2
المادة  ويتحدد موقف المشرع القطري من شروط وقف التنفيذ الموضوعية (الستعجال والجدية) في
" ل يترتب على طلب إلغاء  الإدارية والتي نصت على أنهزعات من قانون الفصل في المنا 7
القرار وقف تنفيذه، على أنه يجوز للدائرة الإدارية، متى طلب في صحيفة الدعوى ذلك، أن تأمر 
 : بحسب الأحوال، بما يلي
وقف تنفيذ القرار إذا رأت من عناصر الجدية ما يرجح إلغاء القرار، وأن نتائج التنفيذ قد يتعذر  -1
 من هذا القانون.... "  )3المادة () من 3داركها، وكان من القرارات المنصوص عليها في البند ( ت
 ت لمدارس الخاصة، ذهبففي إحدى المنازعات المتعلقة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار غلق إحدى ا
إلى ندب خبير يقوم بفحص حالة المدرسة على الواقع وذلك بهدف التحقق من  في قطر المحكمة
توافر شرط الجدية، مما أدى إلى تمكين المحكمة من اليقين بفساد السبب الذي استندت إليه الإدارة 
ى أن تفصل في الدعوى عندما أصدرت قرارها بالغلق، وفي هذا الوضع فإن للمحكمة من باب أول
الموضوعية بدلا من الفصل في طلب وقف التنفيذ حيث تجاوز إجراء اللجوء إلى الخبرة الإجراءات 
التي تكتفي بالفحص الظاهر لإصدار القرار بشأن طلب وقف التنفيذ ، وكان ذلك في الحكم الصادر 
والذي قضى في النهاية  0102 لسنة  15من الدائرة الإدارية في المحكمة البتدائية القطرية رقم 
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وبصفة مستعجلة والمطعون عليه شكلاا  0102/ لسنة 02"أولا: بقبول دعوى إلغاء القرار رقم 
 وألزمت جهة الإدارة مصروفاته....".   بوقف تنفيذه
" ومن حيث أنه وترتيباا على ما تقدم، فإن  ركن الجدية ورد في ذات الحكم أنهوبشأن الستناد إلى 
قد خالف القانون  –يكون بحسب الظاهر من الأوراق  0102لسنة  02المطعون عليه رقم  القرار
لعدم قيامه على سبب صحيح يبرره، مما يتحقق معه ركن الجدية في طلب المدعية وقف تنفيذه...." 
 . 1
لنفس الدللة والقصد وكلاهما  كمترادفينوجدير بالذكر أن استخدام مصطلحي الجدية والمشروعية 
لي يتصل بمبدأ المشروعية، احقق ذات المعنى فشرط الجدية ظهر من خلال اعتبارات قانونية وبالتي
وقد رجح استخدام مصطلح الجدية في الغالب الأعم، وفي الواقع فإن كلاهما يؤدي إلى الآخر 
فطلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين أحدهما الستعجال والثاني هو ركن المشروعية بحيث يقوم 
طلب حسب الظاهر من الأحوال على أساب جدية، ويكون القرار المطعون فيه بالإلغاء معيباا ال
 . 2بعدم المشروعية مما يتحقق معه شرط الجدية في طلب وقف التنفيذ 
 الشرط الثاني: الاستعجال: 
القرارات التي تحمل في و أتناول فيما يلي مفهوم شرط الستعجال، ثم تطبيقاته في أحكام القضاء، 
تنفيذها، وأخيراا القرارات التي ينتفي فيها تحقق شرطي الجدية مضمونها الجدية والستعجال حال 
 والستعجال: 
 مفهوم شرط الاستعجال لوقف التنفيذ:  -1
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ر الإداري يشترط في الطلب المقدم لوقف التنفيذ بالإضافة حتى يحكم القاضي بوقف تنفيذ القرا
لشرط جدية المطاعن والذي تطرقنا إليه سابقاا ، أن يكون هناك استعجال، وعبر المشرع القطري 
عن هذا الستعجال في المادة السابعة من قانون الفصل في المنازعات الإدارية سالف الذكر من 
 . 1على تنفيذ القرار الإداري "نتائج يتعذر تداركها"خلال معيار مرن يقتضي أن يترتب 
ومعنى هذا الشرط أن تتوافر ضرورة معينة تدعو لوقف تنفيذ القرار ، وذلك لتفادي نتائج ل يمكن 
   .2تداركها إذا لم يتم القضاء بوقف التنفيذ 
 عجال فذكرت أنما يقصد بشرط الستفي بيانها ل في مصر وهذا ما بينته المحكمة الإدارية العليا
 3"مؤدى ركن الستعجال أن يكون من شأن القرار المطعون فيه أن تترتب عليه نتائج يتعذر تداركها"
أي أن هناك ضرر قد يترتب على تنفيذ القرار الإداري محل دعوى الإلغاء، وبالتالي فإنه يتعين 
 . 4لضررعلى المحكمة المختصة أن تصدر أمراا بوقف التنفيذ توقياا لحدوث هذا ا
فالستعجال بهذا المعنى يمثل الحالة التي تنشأ عن القرار محل طلب وقف التنفيذ، وهي حالة 
تتطلب أن يتدخل القاضي وفقاا لأحكام القانون ليؤمن حماية عاجلة للمركز القانوني لطالب وقف  
لغاء الأصلية، التنفيذ، وهذه الحماية ل تقبل التأخير أو حتى النتظار لحين الفصل في دعوى الإ
 فيكون مقتضى هذه الحالة تجنب نتائج ل يمكن تفاديها إذا قضي بإلغاء القرار لحقاا. 
فإذا كان الهدف من نظام وقف التنفيذ تفادي النتائج السلبية التي قد تمس المركز القانوني للطاعن، 
 . 5فبذلك يصبح الستعجال شرطاا جوهرياا للحكم بوقف تنفيذ القرار
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بنتائج التنفيذ التي يتعذر تداركها بأنها النتائج التي يستحيل أو يمتنع معها إصلاحها عيناا  ويقصد 
بإعادة الحال إلى ما كان عليه من نفس النوع والجنس، أو النتائج التي يتعذر إصلاحها قانوناا من 
 . 1خلال التعويض عنها مادياا 
ء المتحانات وهي حالة قانونية ومسألة يتعذر ومن أمثلة ذلك: الحالة التي يمنع فيها طالب من أدا
، وكذلك 2تداركها وتعد ضرراا حالا من الصعب تعويضه لأنه يمس المستقبل الدراسي للطالب 
الحالت التي يرد بها احتمال تفويت الغاية من حقوق يرتبها المشرع كوقف تنفيذ قرار يعطل حرية 
الغاية المرجوة من الجتماع، ويجعل  ت ا القرار يفو شرع حيث أن تنفيذ هذ الجتماع التي أقرها الم
النتائج التي تترتب على القرار المطعون نتائج يتعذر تفاديها، كذلك النتائج التي ل يمكن التعويض 
 .3عنها مادياا كإزالة مكان يحتوي على قطع فنية أو تاريخية يندر وجود مثيل لها 
الموضوعية وأكثرها أهمية والتي تستوجب اللجوء ويعد توافر شرط الستعجال من أبرز الشروط 
ففي كل حالة يؤدي فيها تنفيذ القرار  4للقضاء الإداري من أجل تفادي خطر محقق قبل فوات الأوان
إلى إحداث نتائج ل يمكن تداركها لو قضي بإلغاء هذا القرار، يكون الستعجال مبرراا لقبول طلب 
الإلغاء، وذلك لأنه من المستحيل أن يعود الحال إلى ما كان  وقف تنفيذ القرار الإداري محل دعوى 
، فهذه النتائج التي يتعذر تداركها والتي يقوم عليها شرط 5عليه قبل أن يصدر الحكم بإلغاء القرار
 
و محمد فؤاد عبدالباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري، مرجع سابق،  362عبدالرحمن العرمان، مرجع سابق، ص انظر    1
 004ص
 76ص  سابق،، مرجع المستعجلةخليفة، قضاء الأمور الإدارية  زعبد العزي  د.انظر   2
 294محمد فؤاد عبدالباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري، مرجع سابق، صانظر د.   3
 802خميس  اسماعيل، مرجع سابق، ص د. انظر   4
 19 في قضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص الطلبات المستعجلة، عبدالعزيز خليفة انظر د.   5
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الستعجال ، "جوهرها وفحواها ضرر لحق بطالب الوقف وخطر محدق به يظل قائماا لحين الفصل 
 .1في طلبه" بإلغاء القرار 
"يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف  نون مجلس الدولة المصري على أنهمن قا 94ولذلك نصت المادة 
  .2تنفيذ القرار الإداري، إذا رأت أن نتائج هذا التنفيذ يتعذر تداركها"
وتملك المحكمة تقدير ما إذا كان تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه نتائج ل يمكن تفاديها أو 
ليه ذلك، لكي تتمكن من إصدار الأمر بوقف التنفيذ أو أن ترفض الطلب، فالمسألة ل يترتب ع
، 3متروكة للقاضي فهو المقرر لوجود حالة الستعجال التي يترتب عليها قبول طلب وقف التنفيذ 
فحالة الستعجال هي حالة واقعية يستخلصها قاضي الموضوع في ضوء ظروف كل دعوى 
. فلا يمكن 4دير مدى قيام هذه الحالة يخضع كذلك لرقابة محكمة الطعن وملابساتها على حدة، وتق
 بأي حال من الأحوال حصر الحالت المستعجلة وجمعها في قائمة نموذجية . 
فالأمر بتحديد معيار تحقق شرط الستعجال والنتائج التي يتعذر تداركها متروك لسلطة المحكمة 
ظر إلى أخرى وحسب الزاوية التي ينظر منها كل التقديرية وهو أمر نسبي يختلف من وجهة ن
قاضي إلى الموضوع وذلك في ضوء كل حالة على حدة، وهناك من الأضرار ما يمكن أن تعتبر 
في ظروف معينة ذات أهمية بحيث يتوافر معها ركن الستعجال، ولكنها قد ل تعتبر كذلك في 
 . 5ظروف مكانية أو زمانية أخرى 
 
 914، وقف تنفيذ القرار الإداري، مرجع سابق، صطعبد الباسفؤاد  دمحم د.  1
بسيوني، وقف تنفيذ  يعبد الغن د.  ، و422خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص  زعبد العزي  د.  2
 261القرار الإداري، مرجع سابق، ص 
 461+ ص 361عبدالغني بسيوني وقف تنفيذ القرار الإداري ص د.انظر   3
 751طاجن، مرجع سابق، ص  بد. رجانظر   4
 845د. محمد فؤاد عبدالباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري، مرجع سابق، صانظر   5
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يشترط أن تكون جميع نتائج تنفيذ القرار الإداري على وجه الإطلاق تتضمن ولقيام الستعجال ل 
أضراراا أو أخطاراا ل يمكن تداركها بالنسبة للطاعن طالب الوقف، بل يكفي أن يتعذر تدارك بعض 
  .1النتائج التي تؤثر في مركزه لتبرير قبول طلب الوقف
ي ليكون سبباا ومبرراا لقيام حالة الستعجال ويجدر التنويه إلى أن المفهوم السابق وحده ل يكف
وبالتالي وقف تنفيذ القرار محل دعوى الإلغاء ، بل يجب تحقق أمرين في هذا الستعجال ، الأول: 
أن يتعذر على الطاعن تفادي النتائج المترتبة على تنفيذ القرار من خلال وسائل عادية مقبولة، 
تائج بوسائل مباحة ومشروعة محل اعتبار عندما يقرر حيث يكون موقف المدعي من توقي هذه الن
 . 2القضاء وقف تنفيذ القرار، والثاني: أن تستمر حالة الستعجال حتى تاريخ الفصل في النزاع 
 شرط الاستعجال في أحكام القضاء: -2
ذهبت  تعددت الأحكام القضائية بالنسبة لشرط الستعجال ففي القضاء المصري على سبيل المثال:
إلى أن القصد من الحكم بوقف التنفيذ هو توقي النتائج التي يتعذر تداركها  العليا المحكمة الإدارية
فيما لو تم تنفيذ القرار المطعون فيه، فإذا انتفت تلك النتائج بأن زالت حالة الستعجال كان من 
 . 3المتعين الحكم برفضه 
 
 324عبدالباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري، مرجع سابق، صمحمد فؤاد انظر د.   1
 422خليفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص  زعبد العزي  د.انظر   2
، أشار إليه: د. عبدالعزيز  0791/21/22قضائية، جلسة  52لسنة  99قضية  -مصر –حكم المحكمة الإدارية العليا   3
  422خليفة ، الأسس العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص 
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الحيلولة بين الطلاب وانتظامهم بالدراسة  المحكمة إلى أنذات وتطبيقاا لحالة الستعجال ذكرت 
ودخول المتحان أمر يتعذر تداركه، وضرراا حالا يصعب تعويضه لمساس ذلك بمستقبلهم الدراسي 
 . 1ومن ثم تتحقق حالة الستعجال
بوقف القرار الصادر بحرمان بعض الطلبة من فرصة أداء المتحان : " متى كان  كذلكوقضت 
ر المطعون فيه حرمان المطعون عليهم من أداء المتحان لو كان لهم حق فيه، من شأن تنفيذ القرا
الحالة هذه يكون في رتب على ذلك، فإن ركن الستعجال مما يتعذر معه تدارك النتيجة التي تت
 .  2قائماا" 
سب "... فيوقف تنفيذه إذا تبين له بح الإداريةكم المحكمة البتدائية، الدائرة ح جاء في وفي قطر:
قد استقام  -وبعد قبوله –الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل الحق ، أن طلب وقف التنفيذ 
على ركنين، .....  والثاني: ركن الستعجال بأن يكون من شأن استمرار تنفيذ القرار إحداث نتائج 
 . 3يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه حال نظر موضوع طلب الإلغاء.."
".. كون هذا  فيما يتعلق بتوافر شرط الستعجال ر من الدائرة الإدارية والذي جاء فيه الحكم الصاد و 
يوجب الدفع ل ينال من عناصر الستعجال التي ترى المحكمة أنها قد توافرت في هذا الشق مما 
 .4القضاء بقبوله.."
 قرارات يتوفر فيها شرط الاستعجال حال تنفيذها ومنها:  -3
 
العزيز ، أشار إليه: د. عبد 2991/6/6قضائية،  جلسة  83لسنة  13طعن رقم  -مصر-حكم المحكمة الإدارية العليا  1
  522خليفة ، الأسس العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص 
  478سليمان الطماوي، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص  د.انظر   2
 (مشار إليه سابقاا) 0102/7/92، بتاريخ:  0102/ 15رقم قطر  –الدائرة الإدارية  –حكم المحكمة البتدائية   3
بتاريخ  8102/م د م/361000قطر ، الدعوى رقم  -المحكمة الكلية–حكم الدائرة الإدارية بالمحكم البتدائية   4
 8102/01/13
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على تنفيذه مساس بالحريات التي  بأو يترتكل قرار يمس حق دستوري أو ينتقص منه، -أ
فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا المصرية إلى توافر شرط الستعجال الموجب  أقرها الدستور :
 الإدارية في كل قرار يمس حقاا دستورياا أو ينتقص منه، معللة ذلك بأن الأمانة لوقف تنفيذ القرارات 
، 1التي تطوق عنق قاضي المشروعية تلزمه دائماا بالذود عن الحقوق الدستورية المقررة للمواطنين 
في أحد أحكامها إلى وقف تنفيذ قرار إداري مطعون ذات المحكمة وتطبيقاا لما سبق فقد ذهبت 
بإلغائه وذلك لستبعاده اسم أحد المرشحين لعضوية المجالس المحلية دون سبب مشروع، حيث 
 . 2اعتبرت المحكمة أن ذلك يعد بمثابة اعتداء على حق كفله الدستور
ع من القرارات حيث قبول طلب وقف التنفيذ لهذا النو  محكمة القضاء الإداري في مصروقد بررت 
إلى تحقق ركن الستعجال بقولها ، "... نظراا لما يترتب على استمرار تنفيذ هذا القرار من  استندت 
اعتداء على حق من الحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين للمشاركة في إدارة شؤونهم المحلية وفقاا 
عته" وقد من الدستور، ومن ثم فإن رفع هذا العتداء يعد أمراا مستعجلاا بطبي 261لنص المادة 
 . 3أيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم
وبالنسبة للقرارات التي يكون من شأن تنفيذها مساساا بالحريات، فقد سارت المحكمة الإدارية العليا 
على نفس النسق السابق المتعلق بالحقوق الدستورية، حيث ارتأت فيها مخالفة للدستور ، الأمر 
كمة القضاء وقضت مح، 4الستعجال الذي يبرر طلب وقف التنفيذ الذي يتوافر معه قيام حالة 
 
: د. عبدالعزيز خليفة ، أشار إليه  1002/2/42ق جلسة  24لسنة  474طعن  -مصر -المحكمة الإدارية العلياحكم   1
  69جع سابق، ص الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة ، مر 
 زعبد العزي  د.أشار إليه:  2991/01/92ق جلسة 74سنة  514، قضية رقم بالإسكندريةمحكمة القضاء الإداري حكم   2
  622خليفة الأسس العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص 
أشار إليه في الهامش:  5891/3/03بتاريخ  قضائية، 03لسنة  1881الطعن رقم  -مصر-محكمة القضاء الإداري حكم    3
 105، وقف تنفيذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص طعبد الباسفؤاد  دد. محم
  622خليفة الأسس العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص  زعبد العزي  .دانظر   4
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" تقييد الحرية الشخصية هو بطبيعته من أبرز صور الستعجال لما   الإداري في مصر من أن
 . 1يترتب على هذا التقييد من نتائج يتعذر تداركها"
و تقييدها بلا موجب "بأنه مما لشك فيه أن العتداء على الحريات أ وبررت المحكمة ذلك بقولها
من القانون هو أبرز الصور التي يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها، مما يتوفر معه ركن 
 . 2" الستعجال
ومن ناحية واقعية فإن تعلق القرار المطلوب وقف تنفيذه بحق دستوري ثابت، فإن ذلك ل يعني 
افر ركن الجدية الذي تناولناه توافر ركن الستعجال الذي يبرر قبول الطلب فحسب، بل يعني تو 
سابقاا في مثل تلك الأحوال ، وذلك لأن مثل هذا القرار مرجح الإلغاء بلا شك ، الأمر الذي يتوافر 
 . 3معه ركني قبول طلب وقف التنفيذ معاا 
 القرارات التي يترتب على تنفيذها مساس بمصدر الرزق:  -ب
صر على أن ركن الستعجال يكون قائماا في الطلب فقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا في م
، لأن ذلك يؤدي إلى ارتباك اللتزامات  4بوقف تنفيذ قرار إداري ينطوي على مساس بمورد الرزق 
 .5المادية بالنسبة لطالب الوقف
 
أشار إليه : د. محمد فؤاد  1591/6/03ق جلسة  3سنة  2411قضية رقم   -مصر-محكمة القضاء الإداري حكم   1
  147عبدالباسط، الأعمال الإدارية القانونية ، مرجع سابق، ص 
 ، د. عبدالعزيز خليفة أشار إليه:  8891/1/62ق جلسة  23لسنة  221طعن  -مصر–المحكمة الإدارية العليا حكم   2
 69ت المستعجلة في قضاء مجلس الدولة ، مرجع سابق، ص الطلبا
  622خليفة الأسس العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص  زعبد العزي  .دانظر   3
خليفة  زعبد العزي  .دأشار إليه:  ،7791/21/01ق جلسة  23لسنة  571طعن  -مصر–المحكمة الإدارية العليا حكم    4
  722سابق، ص المرجع الالأسس العامة للقرارات الإدارية، 
قضاء  خليفة، زالعزي عبد .إليه: د أشار 2691/21/51ق جلسة  8لسنة  2231المحكمة الإدارية العليا طعن حكم   5
  47-37مرجع سابق، ص  المستعجلة،الأمور الإدارية 
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ويجدر الذكر أنه لوقف تنفيذ مثل تلك القرارات التي يترتب على تنفيذها المساس بمورد الرزق ،   
كون هذا المورد هو المورد الرئيسي لرزق طالب وقف التنفيذ والذي بدونه ل يستطيع أن يقوم أن ي
 . 1أوده
 القرارات التي يترتب على تنفيذها مساس بالسمعة الشخصية:  -ج
التي ينتج عن  ت للقراراذات الحكم السابق بالنسبة المصرية حيث أعطت المحكمة الإدارية العليا 
تنفيذها مساس بالسمعة الشخصية لطالب وقف تنفيذ القرار، ومثال ذلك القضاء بوقف تنفيذ القرار 
بمرض  كونه مصاب المتضمن رفض منح المدعي ترخيص بالتجار في الأسلحة استناداا إلى 
ه من عقلي لأن ذلك من شأنه "أن تترتب عليه أضرار جسيمة يتعذر تداركها، تتمثل في حرمان
مباشرة نشاطه التجاري والقضاء على سمعته كتاجر في المجال الذي يعمل فيه، وهو مجال تقوم 
 . 2فيه العلاقات على أساس الثقة والئتمان" 
 القرارات التي يترتب على تنفيذها مساس بحق الملكية الخاصة: -د
تنفيذ القرارات الإدارية التي حيث ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر إلى قبول طلبات وقف 
تنطوي على المساس بحق الملكية الخاصة ، منها على سبيل المثال قرارات الستيلاء أو نزع 
الملكية للمنفعة العامة للأراضي التي يمتلكها الأفراد وذلك لفتراض قيام ركن الستعجال الذي 
، 3ى صيانة حق الملكية الخاصة يوجب قبول طلب وقف التنفيذ وذلك استناداا لحرص الدستور عل
 
خليفة الأسس  زعبد العزي  .دإليه  أشار 4991/11/6ق جلسة  53لسنة  104طعن  -مصر-حكم المحكمة الإدارية العليا  1
 722العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص 
.أشار إليه: د. سليمان الطماوي،   6691/11/91ق جلسة  11لسنة  016طعن  -مصر-حكم المحكمة الإدارية العليا  2
      678قضاء الإلغاء ، مرجع سابق، ص 
 822.د.عبدالعزيز خليفة الأسس العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص انظر   3
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حيث نصت في حكمها على أن ".. حرية التملك من  الحريات التي يكفلها ويصونها الدستور ما 
 . 1متوفراا"يجعل ركن الستعجال 
 قرارات ينتفي فيها قيام شرط الاستعجال الذي يوجب وقف تنفيذها:   -4
 ثلاث أنواع من القرارات: أووهي ثلاث حالت 
 أن تتحقق النتائج التي يتعذر تداركها قبل أن تفصل المحكمة في طلب وقف التنفيذ: -أ
وذلك بسبب انتفاء مصلحة الطالب في استمرار التمسك بطلب وقف التنفيذ، وقد ذهبت المحكمة 
قت إبداء طلب الوقف و  المصلحةالإدارية العليا المصرية في هذا الشأن إلى أنه " يتعين توافر تلك 
 . 2مع استمرار قيامها لحين الفصل فيه" 
فإذا تحققت هذه النتائج قبل الفصل في طلب وقف التنفيذ تزول حالة الستعجال ويفقد طلب وقف 
التنفيذ ركن من أركانه الأساسية وهو ركن الستعجال مما يحتم الحكم برفضه، وعلى ذلك أنه إذا 
 .3لمقدم الطلب مصلحة للاستمرار فيه  زالت حالة الستعجال لم يعد 
 تنفيذ القرار محل طلب وقف التنفيذ:  -ب
فد الغرض نفإذا ما تم تنفيذ قرار إداري تنفيذاا كاملاا تحقق به كافة النتائج والآثار المترتبة عليه، واست
طعون نفذ القرار الم اإذ القرار "فالذي صدر لأجله ففي هذه الحالة ل يقبل طلب وقف تنفيذ هذا 
 . 4أغراضه"  د فيه، استف
 
، أشار إليه في الهامش: د. محمد 5991/6/11ق جلسة  93لسنة  9532طعن   -مصر–حكم المحكمة الإدارية العليا   1
 405فؤاد عبدالباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري، مرجع سابق، ص
خليفة  زد. عبد العزي إليه: أشار  0991/21/1ق جلسة  43لسنة  4013طعن  -مصر-حكم المحكمة الإدارية العليا  2
 601، مرجع سابق ص في قضاء مجلس الدولة المستعجلة الطلبات
 67د. عبدالعزيز خليفة، قضاء الأمور الإدارية المستعجلة ، مرجع سابق، صانظر   3
 394د. محمد فؤاد عبدالباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري، مرجع سابق، صانظر   4
  
   
 79
 
وتأكيداا لذلك ، ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر إلى اشتراط استمرار إنتاج القرار الإداري 
  . 1لآثاره القانونية المطلوب تفادي النتائج المترتبة عليها لقبول طلب وقف تنفيذه 
التي   لب وقف تنفيذ القرارات الإداريةالحالات التي ينتفي فيها توافر ركن الاستعجال في ط -ج
 تمس حقوقًا مالية: 
تدور  زعات ناالمفقد بررت المحكمة الإدارية العليا المصرية رفضها لمثل تلك الطلبات إلى أن تلك 
ر وقوع نتائج يتعذر تداركها بطبيعتها حول حقوق مالية يتنازعها أطراف الدعوى، لذلك ينتفي تصو 
من جراء تنفيذ قرارات تمس هذه الحقوق، إذ يؤول الأمر بعد حسم موضوع تلك المنازعات إلى أن 
إل إذا ثبت للمحكمة أن من شأن تنفيذ القرار الإداري ترتيب آثار  حقه،يسترد كل صاحب حق 
لى المركز المالي للطاعن بصورة أو كان من شأن تنفيذ القرار التأثير ع المدى،مادية غير محددة 
 . 2بالغة 
بشؤون الموظفين، حيث أنه ل يجوز وقف تنفيذها لما ومن أهم هذه القرارات هي القرارات المتعلقة 
من القانون رقم  5من المادة  3في البند رقم لها من أثر مالي فقط،  وهو ما أكده المشرع القطري 
ل تقبل لإدارية المشار إليه والذي نص على أن: "بشأن الفصل في المنازعات ا 7002لسنة  7
 .....  الطلبات التالية:
) من هذا القانون، قبل 3) من المادة (2طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المبينة بالبند ( -3
 ... "التظلم منها إلى الجهة الإدارية، وانقضاء المواعيد المقررة للبت في التظلم.
 
  922خليفة الأسس العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص عبدالعزيز  د.انظر   1
 18د. عبدالعزيز خليفة، قضاء الأمور الإدارية المستعجلة ، مرجع سابق، صانظر   2
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مع مراعاة حكم المادة من ذات القانون والذي ينص على أنه:  3من المادة  2ند رقم وأحال إلى الب
المشار إليه، تختص الدائرة الإدارية، دون غيرها، بنظر  1) من قانون السلطة القضائية 31(
 ...المنازعات الإدارية التالية:
النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية  -2
 .....".الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم.
ويستفاد مما سبق ، أن شرط الستعجال يعد ركن لزم وضروري للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري، 
 . 2هذا الشرط فلا يجوز الحكم بوقف التنفيذ إذا تخلف
الارتباط بين الاستعجال والجدية كشرطين لقبول طلب وقف : لثالمطلب الثا
 تنفيذ القرار الإداري: 
تختلف طبيعة كل من ركن الستعجال وركن الجدية حيث يعتبر الأول ركناا واقعياا يتصل بواقع 
ل يمكن تفاديها بإلغاء  الحال الذي يؤكد أن من شأن تنفيذ القرار المطلوب وقف تنفيذه حدوث نتائج
الحكم ، ويدور الثاني حول مشروعية القرار محل دعوى الإلغاء ، فبالرغم من هذا الختلاف إل 
أنه يوجد ارتباط وثيق بين الركنين بحيث يجب توافرهما معاا لقبول طلب وقف التنفيذ ول يكفي توافر 
لإلغاء أن يتوافر في الطلب شرطي . فيتعين لوقف تنفيذ القرار الإداري محل دعوى ا3أحدهما
 . 4الستعجال والجدية معاا ، بحيث إذا فقد أحدهما تعين الحكم برفض الطلب 
 
، ونشر في الجريدة  3002/8/21، صدر بتاريخ  3002لسنة  01قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم   1
 3002/01/1بتاريخ  9الرسمية العدد 
 902اسماعيل، مرجع سابق، ص  سخمي  د.انظر   2
 232خليفة الأسس العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص  زعبد العزي  د.انظر   3
  072عبدالرحمن العرمان، مرجع سابق، ص انظر   4
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وهذا الرتباط يطلق عليه "ارتباط لزوم" ، بمعنى أنه ل يصدر الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري إل 
ومقتضى ذلك هو الطابع الستثنائي إذا اجتمع في طلب الوقف شرطي الجدية والستعجال معاا، 
لنظام وقف التنفيذ، الذي يراد تضييق نطاقه بقدر المستطاع وذلك باعتباره خروجاا على الأصل 
 .1العام في الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء، بما يحقق التوازن بين المصلحتين العامة والخاصة
لشرط الآخر، ويدل على ذلك ما قضت به فعدم توافر أحد الشرطين يترتب عليه عدم البحث في ا
"..ومن ثم يكون طلب وقف  فيه أن في أحد أحكامها والذي جاء  المصرية المحكمة الإدارية العليا
تنفيذ القرار المطعون فيه في هذا الشق من الدعوى قد أفتقد ركن الجدية مما ل يجوز معه الحكم 
، فلا يشترط البحث في توافر  2بوقف تنفيذه، دون حاجة لبحث مدى توافر ركن الستعجال،..."
وعلى ذلك فلا يغني توافر أحد الشرطين الركن الآخر إذا لم يتوافر الأول وذلك لرتباط الركنين معاا، 
عن وجود الآخر، ول يكفي أيهما وحيداا أياا كانت درجة حجته وقوتها ليحكم القاضي بوقف التنفيذ 
 .3شأنه في ذلك شأن انتفائهما معاا 
"وجب على القضاء الإداري  الإدارية العليا في مصر إلى أنه المحكمةأيضاا وفي هذا الشأن ذهبت 
راراا إدارياا إل على ركنين: الأول: قيام الستعجال أي أن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر أل يقف ق
 
 757، وقف تنفيذ القرار الإداري، مرجع سابق ص طعبد الباسفؤاد  دمحم انظر د.  1
تمت الإشارة إليه سابقاا، راجع أيضاا حكم ذات المحكمة في الطعن  ،9784حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم   2
وفر ركنين مجتمعين ضرورة ت ".. ُيشتَرط لوقف تنفيذ القرار الإداري  4102/8/13قضائية بتاريخ  94لسنة  23711رقم 
لى تنفيذ القرار أو الستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، فيما لو لم ُيقض : (أولهما) ركن الستعجال، بأن تترتب عمعاا
بوقف تنفيذه، و(ثانيهما) ركن الجدية، بأن يكون ادعاء الطالب بحسب الظاهر من الأوراق ِجدِّ ياا قائماا على أسباب  ُيرجح 
: 5002/21/82قضائية بتاريخ  05لسنة  7623معها إلغاء القرار موضوعاا". وراجع كذلك ذات المحكمة في  الطعن رقم 
"ومن ثم فإن هذا القرار بحسب الظاهر من الأوراق يكون موافقاا لحكم القانون وبالتالي يتخلف ركن الجدية في طلب وقف 
تنفيذ القرار المطعون فيه ويتعين الحكم برفضه دون حاجة لبحث ركن الستعجال لعدم جدواه, وعليه أصدرت محكمة القضاء 
 شبكة قوانين الشرق.  wal tsaEموقع الإداري حكمها المطعون فيه". 
 .2791لسنة  74) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 94المادة ( -
 187محمد فؤاد عبدالباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري، مرجع سابق صانظر د.   3
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تداركها، والثاني يتصل بمبدأ المشروعية أي أن يكون الطلب في هذا الشأن قائماا بحسب الظاهر 
  1على أسباب جدية. .."
" إذا انتفى أحد ركني وقف  ى أنهإل المصريةوترتيباا على ذلك فقد انتهت المحكمة الإدارية العليا 
تنفيذ القرار الإداري فإن على المحكمة أن المختصة بنظر طلبه أن تقضي برفضه، دون بحث 
منها لمدى توافر الركن الآخر لعدم جدوى ذلك، حيث أن ثبوت هذا الركن بذاته غير كاف للقضاء 
 . 2بوقف التنفيذ"
ائماا أن الركنين (الستعجال والجدية) من الحدود وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا في مصر د 
القانونية التي تحد سلطة محكمة القضاء الإداري وتخضع في ذلك إلى رقابة المحكمة الإدارية 
 . 3العليا
بتحقق شرط  القضاء تنفيذ قرار إداري مكتفياا  وجدير بالذكر أنه يجوز في بعض الحالت أن يوقف
ي شرط الجدية وذلك إذا كان الضرر الناتج عن تنفيذ القرار وشيك الستعجال وحده، دون البحث ف
الوقوع إلى الحد الذي ل يتسنى فيه الوقت للمحكمة أن تبحث في تحقق شرط الجدية، فللقاضي 
في هذه الحالة أن يأمر بوقف التنفيذ مستنداا إلى حالة الضرورة لتحقق مقتضاها وذلك بالعتماد 
وحده، وتمسكاا من قبل القاضي بالأحوط لدفع الضرر المحتمل من على تحقق ركن الستعجال 
 . 4خلال إجراء وقتي يتمثل في وقف تنفيذ القرار
 
 
 288سابق ص الطماوي، قضاء الإلغاء، مرجع د. سليمان   1
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 القرار الإداري  تنفيذثاني: آثار الحكم الصادر بوقف المبحث ال
إن الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري محل دعوى الإلغاء، يتميز بطبيعة خاصة وذلك لأنه 
 . 1يتعلق بالفصل في أحد الطلبات المستعجلة والتي تسبق الحكم في موضوع الدعوى 
وتوجد عدة مسائل متعلقة بالحكم بوقف التنفيذ وتترتب عليه وسيتم تناولها في المطالب التالية كما 
 يلي: 
 : القرار الإداري  تنفيذالمطلب الأول: طبيعة حكم وقف 
، حكماا قضائياا في نزاع حقيقي في إحدى قطرو  صركميصدر القضاء الإداري في بعض الدول 
المسائل المستعجلة والمتصلة اتصالا وثيقاا بطلب الإلغاء وذلك عندما يقوم بالفصل في الطلب 
 المقدم له بشأن وقف تنفيذ القرار الإداري محل دعوى الإلغاء. 
ن جهة ، وذلك لأن طلب ويجدر التنويه إلى أن الحكم الصادر بوقف التنفيذ يعد حكماا مؤقتاا م
 وقف التنفيذ يعد من الطلبات الوقتية المستعجلة والتي تسبق الفصل في موضوع الدعوى. 
ومن جهة أخرى فإن هذه الصفة ل تحول دون اعتبار الحكم الذي يصدر بوقف التنفيذ حكماا قطعياا 
 . 2فيما فصل فيه 
فسيتم التطرق لهاتين الخاصيتين اللتين يتصف بهما الحكم بوقف التنفيذ على  قما سبوبناءا على 
 النحو التالي:
 أوًلا : الحكم بوقف التنفيذ حكم مؤقت:
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إن طابع التأقيت في إجراء وقف تنفيذ القرار الإداري يقتضيه كون هذا الإجراء إجراءا عاجلاا 
ؤدية إليه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهو مشتق واستثنائياا وبالتالي يقدر مداه بقدر الضرورة الم
مما يعني أنه ل من دعوى إلغاء القرار إل أنه ل يفصل في الحق الذي تتعلق به هذه الدعوى، 
كم قاضي دعوى الإلغاء ويبين رأيه أو يقضي فيها، فمن هذا المنطلق تحددت ينبغي أن يسبق ح
وقتي متفرع من طلب الإلغاء، فمتى تحققت أو غابت طبيعة هذا الإجراء المستعجل على أنه إجراء 
الشروط التي يستلزمها القضاء بالوقف تفصل المحكمة في هذا الطلب بصورة عاجلة وبحكم وقتي، 
إما بوقف القرار المطعون فيه بالإلغاء أو باستمرار تنفيذه، ويعد حكمها في ذلك حكماا وقتياا 
 .1بطبيعته 
يذ القرار الإداري يعد حكماا مؤقتاا بطبيعته، فالقصد منه توفير إن الحكم الذي يصدر بوقف تنف
حماية موقتة من الآثار الضارة التي قد تترتب على تنفيذ القرار الإداري، والتي قد يتعذر تفاديها 
 . 2في حالة الحكم بإلغاء القرار محل طلب وقف التنفيذ 
قت، مثل جميع الأحكام التي تصدر ول خلاف بشأن اعتبار أن الحكم بوقف التنفيذ هو حكم مؤ 
في الأمور المستعجلة والتي تكون سابقة على الفصل في موضوع الدعوى، وفي هذا النطاق تقضي 
 .  3القاعدة العامة بأن الحكم المؤقت ل يقيد قاضي الموضوع عند الفصل في دعوى الإلغاء ذاتها
لمترتب على الحكم الصادر بوقف وبمجرد صدور الحكم في الدعوى الموضوعية ، يزول الأثر ا
، حيث لم يعد له مقتضى بعد صدور الحكم في المؤقتةتنفيذ القرار الإداري وذلك نظراا لطبيعته 
دعوى الإلغاء، وذلك لأن الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري يستنفد أغراضه وينتهي بمجرد 
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ر المترتبة على وقف تنفيذ القرار فتأقيت الآثا، 1صدور حكم ينهي موضوع الدعوى الموضوعية 
الإداري يتحدد مداه الزمني بالفترة التي تفصل بين الحكم الصادر بوقف التنفيذ والحكم الصادر في 
الدعوى الموضوعية، وفي هذا الخصوص قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر أن: "لمن أصابه 
يذ ذلك القرار مؤقتاا حتى يصدر حكم إلى القضاء بطلب وقف تنف اللتجاءضرر من القرار حق 
بإلغائه في الموضوع أو برفض الإلغاء" ، مما يعني أن هذا الوضع "يدوم مادامت القضية باقية 
 . أمام محكمة الموضوع لم يفصل فيها بحكم موضوعي"
ومعنى ذلك أن حكم القضاء في طلب وقف التنفيذ إن كان صادراا بالموافقة أو بالرفض فلا يحدد 
المحكمة بشأن الحكم في دعوى الإلغاء، فقد يتفق هذا الحكم مع مضمون الحكم بدعوى  توجه
 . 2الإلغاء أو قد يختلف معه 
والسبب في ذلك يرجع إلى أن المحكمة عند نظرها في طلب وقف التنفيذ فهي تنظر وتبت في 
لها الحكم طلب مستعجل، فتقوم ببحث مدى توافر كل من الشروط الشكلية والموضوعية ليتسنى 
ولكنها عندما تتصدى لطلب إلغاء القرار الإداري (موضوع ، بوقف تنفيذ القرار أو عدم الحكم به
الدعوى)، فإنها تتعمق في البحث، وتقوم بفحص الدعوى من جميع الجوانب، وتقوم بالتحري عن 
كم  مدى مشروعية القرار، وذلك حتى تصدر حكمها بالدعوى الموضوعية والذي يختلف عن الح
 . 3المؤقت
".. الحكم الصادر في طلب وقف  عليا في مصر تأكيداا لذلك إلى أنوقد ذهبت المحكمة الإدارية ال
التنفيذ وإن كان حكماا قطعياا له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز حجية الشيء المحكوم فيه 
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ام المحكمة في الخصوص الذي صدر فيه وهو الوجه المستعجل للمنازعة ويجوز الطعن فيه أم
الإدارية العليا استقلالا شأنه في ذلك كشأن أي حكم قضائي انتهائي، إل أن ذلك كله ل ينفي عنه 
كونه حكماا وقتياا ل يقيد المحكمة التي أصدرته عند نظر الشق الموضوعي من الدعوى، وبهذه 
من ذات المحكمة  المثابة فإن مصيره يتعلق بصدور الحكم الموضوعي والذي يجب الحكم  الصادر
   2.1في الشق العاجل ويكون هو المعول عليه في الفصل في الموضوع"
وملخص ما سبق، أن الحكم في الدعوى الموضوعية (دعوى الإلغاء) سواء بإلغاء القرار أو برفض 
الدعوى لن يستند إلى الحكم الذي سبق وأن صدر في طلب وقف التنفيذ سواء بوقف تنفيذ القرار 
برفض الطلب على الإطلاق، إل إذا أدى الحكم بوقف تنفيذ القرار إلى جعل دعوى الإلغاء غير أو 
 .3ذات موضوع
، ومبرر ذلك هو اختلاف كل من الغاية والوسيلة بين طلب وقف تنفيذ القرار الإداري ودعوى إلغائه
ار التي تنشأ عن فإذا كانت الغاية من طلب وقف تنفيذ القرار الإداري هي تجنب الآثار والأضر 
تنفيذ القرار الإداري، والتي ل يمكن تداركها في الفترة بين صدور القرار ولحين البت في دعوى 
إلغائه، فالهدف من دعوى الإلغاء هو أن يتم التأثير في المراكز القانونية التي أنشأها القرار إلغاءا 
 . 4وتعديلاا 
 
    ، أشار إليهما:  5891/4/5جلسة  قضائية 12لسنة  853، 753الطعنين رقمي  - مصر–المحكمة الإدارية العليا   1
 941، مرجع سابق ، صفي قضاء مجلس الدولة، الطلبات المستعجلةد.عبدالعزيز خليفة، 
أما في لبنان: فيعتبر حكم وقف التنفيذ حكماا مؤقتاا عندما يصدر بصورة مستقلة وذلك قبل نظر دعوى الإبطال (الإلغاء)،   2
ويترتب على ذلك أن الحكم بوقف التنفيذ ل يقيد قاضي الموضوع عندما يفصل في دعوى الإبطال (الإلغاء). د.عبدالغني 
 622ع سابق صبسيوني، وقف تنفيذ القرار الإداري، مرج
 722سابق صالمرجع الد.عبدالغني بسيوني، وقف تنفيذ القرار الإداري،  انظر  3
 901ص . عبدالعزيز خليفة، قضاء الأمور الإدارية المستعجلة ، مرجع سابقدانظر    4
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فالقاضي أثناء فصله في طلب وقف التنفيذ يعتمد أما بالنسبة للوسيلة المستخدمة في الحكمين ، 
على الفحص الظاهري للأوراق دون تعمق في التفاصيل، أما قاضي الموضوع (الإلغاء) فيتصدى 
فحص عميق ومفصل وتمحيص للمسندات المرتبطة  وضوع من خلال فحص موضوع الدعوى للم
 بها. 
ه سلفاا في طلب وقف التنفيذ هو أنه من والنتيجة المنطقية لعدم تقيد محكمة الموضوع بما قضت ب
حق الجهة القضائية أن تقضي بإلغاء القرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ ، وذلك بعد أن تبين 
الدعوى، كما يجوز لقاضي الإلغاء لها عدم مشروعيته وذلك من خلال فحص عميق لطلبات رافع 
، فإذا صدر حكم بالرفض في موضوع  1ه ن يؤيد القرار الإداري رغم قضائه السابق بوقف تنفيذ أ
 .2طلب وقف التنفيذ ، ينتهي الأثر الذي أحدثه ذلك الحكم وتعود للقرار الإداري قوته التنفيذية 
 ثانيًا: الحكم بوقف التنفيذ حكم قطعي: 
من المسلم به أن الحكم الذي يصدر بوقف التنفيذ يعد حكماا من الأحكام القطعية، ومعنى ذلك أنه 
ي فيما فصل فيه سواء بقبول طلب وقف التنفيذ أو رفضه، وكذلك فهو يتمتع بخصائص حكم قطع
وبشكل عام ل  .3الأحكام ومقوماتها، ويحوز قوة الأمر المحكوم فيه في المسألة التي صدر فيها 
تنتزع خاصية التأقيت عن حكم وقف التنفيذ طبيعته كحكم قضائي مثل بقية الأحكام "فالحكم بوقف 
 .4قرار الإداري وإن كان حكماا مؤقتاا إل أنه حكم قطعي له مقومات الأحكام وخصائصها"تنقيذ ال
 
 141-041غيتاوي عبدالقادر، مرجع سابق ، صانظر   1
 361طاجن، مرجع سابق، ص بد. رجانظر   2
 822عبدالغني بسيوني، وقف تنفيذ القرار الإداري، مرجع سابق صد.انظر   3
 679، وقف تنفيذ القرار الإداري، مرجع سابق ص طعبد الباسفؤاد  دد. محم  4
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وقد يشمل مضمون الحكم بوقف التنفيذ كل آثار القرار  محل الإلغاء، أو يقتصر على أثر معين 
 . 1من آثار ذلك القرار 
وحجية الشيء المقضي به، ويترتب على ذلك أن الحكم بوقف التنفيذ كسائر الأحكام ، يحوز قوة 
ويجوز الطعن عليه استقلالا دون انتظار صدور الحكم في الدعوى الموضوعية، كما يمكن كذلك 
 . 2وقف تنفيذ هذا الحكم
هل هي حجية وزها الحكم الصادر بوقف التنفيذ ويثور التساؤل عن طبيعة الحجية التي يح
 مطلقة أم نسبية؟ 
طلبات الوقف تتمتع بخصائص الأحكام القضائية ومقوماتها من حيث أن الأحكام التي تصدر في 
، مما يعني أنها معنية في القاعدة التي تقرر سريان القواعد الخاصة بالشيء المقضي فيه على 
"للأحكام الصادرة بالإلغاء حجية جميع الأحكام، وكذلك فهي معنية بالنص القانوني الذي يقرر أن 
ن اشتقاق حكم الوقف من دعوى الإلغاء المختصم فيها القرار ذاته ، ولأ 3عينية في مواجهة الكافة"
يجعل له ذات الحجية العينية تجاه الكافة والتي يتمتع بها الحكم الذي يقضي بالإلغاء، وإذا كان 
الحكم الصادر برفض الإلغاء ذو حجية نسبية تقتصر على الأطراف في الدعوى، فإن حكم رفض 
 . 4يته نطاق هذه النسبية وقف التنفيذ ل تتجاوز حج 
 
 822عبدالغني بسيوني، وقف تنفيذ القرار الإداري، مرجع سابق صد.انظر   1
 879عبدالباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري، مرجع سابق ص د. محمد فؤاد انظر   2
 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية  7002لسنة  7من القانون رقم  11المادة   3
 979-879، وقف تنفيذ القرار الإداري، مرجع سابق ص طعبد الباسفؤاد  دد. محمانظر   4
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وتوجد ذات القاعدة في لبنان ، حيث أنه على الرغم من كون الحكم الصادر بوقف التنفيذ حكم 
وقتي إل أنه حكم قطعي فيما فصل فيه، وله أثر نهائي، لأنه يحوز قوة الأمر المقضي فيه في 
 اب التي بني عليها. المسألة الموضوعية التي صدر بشأنها، طالما لم تتغير الظروف والأسب
كما أن مقومات الأحكام وخصائصها تتوافر فيه، فيجوز الطعن فيه استقلالا دون انتظار الفصل 
  .1في الموضوع الأصلي 
 قوة الشيء وكذلك الحال بالنسبة للقضاء القطري فالحكم الصادر بوقف التنفيذ حكم قطعي، ويحوز 
 المقضي فيه. 
 ر بوقف تنفيذ القرار الإداري: المطلب الثاني: حجية الحكم الصاد
 أوًلا: حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ بالنسبة للإدارة والغير:
 حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ بالنسبة للإدارة:-1
تلتزم الإدارة بالحكم الذي يصدر بوقف تنفيذ القرار الإداري الذي أصدرته، مما يعني أن عليها أن 
تبدأ بالتنفيذ، أما إذا شرعت الإدارة بالتنفيذ فإن عليها التوقف وعدم متابعة تمتنع عن تنفيذه إذا لم 
التنفيذ، ومن جانب آخر عليها المتناع عن إصدار قرارات إدارية أخرى تستند إلى القرار المقضي 
الحكم  "بأن حكمة القضاء الإداري في مصر وفي توضيح هذا المعنى قضت م .2بوقف تنفيذه 
رار الإداري معناه أن يعود الأمر إلى ما سبق عليه ويرد ما كان حتى يفصل في بوقف تنفيذ الق
 . 3الدعوى المرفوعة بطلب إلغائه موضوعاا" 
 
 432-332الإداري، مرجع سابق صعبدالغني بسيوني، وقف تنفيذ القرار د.انظر   1
 011سليمان سالم الراجحي، مرجع سابق ، ص انظر   2
مرجع ال، أشار إليه: سليمان الراجحي،  1591/8/81بجلسة  831في القضية رقم  -مصر–حكم محكمة القضاء الإداري   3
  111سابق ، صال
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وإذا استمرت الإدارة في تنفيذ القرار الإداري بالرغم من صدور حكم بوقف تنفيذه، فإن مسؤوليتها 
، فإن الإدارة تكون مسؤولة في كل وبناءا على ذلك، تنعقد أمام القضاء وتكون ملزمة بالتعويض 
الأحوال عن عدم تنفيذ الأحكام سواء قامت بارتكاب خطأ أم ل ، ولكن يثور التساؤل حول نوع 
 هذه المسؤولية؟ فهل تعد مسؤولية قائمة على أساس المخاطر أم على أساس الخطأ؟ 
إل أنه في بعض الظروف  ينطوي امتناع الإدارة عند تنفيذ الأحكام القضائية على خطأ من جانبها،
قد تظهر اعتبارات أكثر أهمية وخطورة تتعلق بالصالح العام يتعذر بسببها تنفيذ الأحكام، وفي مثل 
هذه الحالت إذا امتنعت الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية في إنها ل ترتكب خطأ، ولكنها تكون 
عدم التنفيذ، وفي هذه الحالة  ملتزمة بتعويض صاحب الشأن عن ما أصابه من ضرر ناتج عن
 . 1تكون مسؤوليتها قائمة على أساس المخاطر وليس على أساس الخطأ 
ولكن إذا أصدر القضاء حكماا بوقف تنفيذ قرار إداري معين ، إل أن الإدارة استمرت في تنفيذه 
، لأن طأوتقوم هذه المسؤولية على الخ، لية الإدارة في هذه الحالة تتحقق رغم ذلك ، فإن مسؤو 
 ، وعدم مشروعية هذا القرار بعدم تنفيذها لهالإدارة في هذه الحالة تكون قد خالفت الحكم القضائي 
تعد إحدى صور الخطأ الجسيم الذي يوجب المسؤولية على الإدارة،  المتمثل في عدم تنفيذ الحكم 
  .وهذه المسؤولية تتمثل بتعويض المتضرر من تنفيذ القرار الإداري غير المشروع
أما عن كيفية تقدير التعويض المترتب في هذه الحالة، فإن المحاكم الإدارية في كل من فرنسا 
ومصر توسعت من خلال أحكامها في تقدير التعويض المترتب على عدم تنفيذ تلك الأحكام، ويمتد 
 هذا التعويض ليشمل جميع الأضرار التي لحقت بالمتضرر المحكوم له. 
 
 211-111سابق، صال مرجع السليمان الراجحي، انظر   1
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 القضاء في هذا الشأن، حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر في حكمها الصادرومن تطبيقات 
" الستمرار في المتناع عن تنفيذ الحكام ينطوي على خطأ  ، والذي ورد فيه أن6891/7/ 52في 
من جانب الإدارة ، وقد ترتب على هذا الخطأ أضرار مادية وأدبية بالمدعي". حيث أقر هذا الحكم 
 . 1له في الحصول على تعويض عن كافة الأضرار المادية التي لحقت به  حق المحكوم
 حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ بالنسبة للغير:  -2
يكون للحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري حجة في مواجهة الغير، حيث يستفيد كل من يمسه 
ات المركز القانوني تجاه القرار، فعلى القرار المحكوم بإيقافه من حكم الإيقاف ، ويعد الجميع في ذ 
سبيل المثال إذا أصدرت الإدارة قرار لمصلحة فرد ما ومحله هدم عمارة سكنية بحجة أنها آيلة 
للسقوط، وطلب أحد مستأجري هذه العمارة وقف تنفيذ قرار الهدم لعدم مشروعيته ولأن تنفيذه يترتب 
ماا بوقف تنفيذ هذا القرار، فإنه بإمكان عليه ضرر جسيم يتعذر تداركه، وأصدر القضاء حك
المستأجرين الآخرين وهم من الغير الستفادة من هذا الحكم ، حيث يكون للغير في هذه الحالة 
 عدة حقوق هي:
 مطالبة الإدارة بتنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر منها. -1
 حكم الصادر بوقف التنفيذ. إذا كانت له مصلحه فإن له الحق في الطعن في ال -2
الحق بالمطالبة بتعويض عن الضرر الذي أصابه والذي كان بسبب امتناع الإدارة عن   -3
 . 2تنفيذ حكم القضاء الصادر بوقف التنفيذ 
 
 311-211سليمان الراجحي، مرجع سابق، ص  1
، وتطبيقاا لذلك، فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري في العراق حكماا في  311سليمان الراجحي، مرجع سابق، ص  2
أوقفت بموجبه القرار الإداري الذي أصدرته وحدة بلدية المنصور والخاص بمنح رخصة البناء لأحد الأفراد،  4991/3/91
تداركها بالنسبة لأصحاب المحلات المشيدة على الأرض المنوي  لأن تنفيذ هذا القرار سيترتب عليه حدوث أضرار يتعذر
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 ثانيًا: حجية الحكم الصادر بطلب وقف تنفيذ  القرار الإداري من حيث الموضوع والمسائل الفرعية: 
وقف تنفيذ القرار الإداري يتمتع بحجية ذات طبيعة خاصة،  إن الحكم الذي يصدر في طلب 
فلا يتقيد قاضي الموضوع  فرعية،وفيما فصل فيه من مسائل  الحكم،ينحصر نطاقها في موضوع 
بهذه الحجية في حال فصله في دعوى إلغاء القرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ، وذلك عكس 
، ويرجع هذا الختلاف 1لغاء والتي تتمتع بحجية مطلقة الأحكام التي تصدر بالفصل في دعاوى الإ
إلى أن أحكام وقف التنفيذ ذات طبيعة مرحلية وتحفظية بينما تحسم أحكام الإلغاء النزاع حول أصل 
 . 2الحق
 وسنوضح فيما يلي نطاق هذه الحجية بالنسبة لموضوع الحكم وما فصل فيه من مسائل فرعية: 
 قف تنفيذ القرار الإداري من حيث الموضوع: حجية الحكم الصادر بطلب و -1
إن الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري له حجية بين الخصوم بالنسبة لذات الحق محلاا 
وسبباا، بحيث ل يجوز لأصحاب الشأن أن يثيروا النزاع مرة أخرى طالما لم تتغير الظروف الملابسة 
 . 3له
ويعني ذلك عدم جواز تجديد طلب وقف التنفيذ بعد أن قضي برفضه إذا لم تتغير الظروف التي 
صدر فيها الحكم القضائي بوقف التنفيذ، فإذا تغيرت الظروف يمكن للقاضي أن ينظر في طلب  
 
إقامة عمارة عليها، فلذلك يستفيد من حكم المحكمة بوقف التنفيذ أصحاب المحلات الأخرى (الغير) والذين لم يمثلوا في 
 الدعوى ولم يكونوا طرفاا فيها. 
 
  701، مرجع سابق، ص عبدالعزيز خليفة، قضاء الأمور الإدارية المستعجلةد. انظر   1
لنظام الوقف، دار الجامعة الجديدة،  الستثنائيالطابع  -، وقف تنفيذ القرار الإداري ط عبد الباس د. محمد فؤاد انظر   2
 089-979، ص7002مصر  -السكندرية
 18صحراوي محمد، مرجع سابق صانظر   3
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الوقف في ظل هذه الظروف التي استجدت والتي يقضي القاضي على ضوئها بقبول طلب وقف 
 . 1ضه حسب الأحوالالتنفيذ أو رف
بتغير الظروف التي تجيز معاودة طلب وقف التنفيذ تغير الظروف القانونية دون الظروف ويقصد 
الواقعية المتعلقة بالستعجال والتي تستجد بعد رفض طلب الوقف وتختلف عن تلك التي لم تعتد 
 . 2بها المحكمة حال نظرها لطلب الوقف الأول
 وقف تنفيذ القرار الإداري من حيث المسائل الفرعية: حجية الحكم الصادر بطلب -2
إن الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ يحوز حجية في المسائل الفرعية التي سبقت الفصل في 
موضوع الطلب، كالفصل في الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري الموضوعي أصلاا بنظر 
ات الميعاد، حيث أن قضاء المحكمة في الدعوى ، أو الفصل بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد فو 
 . 3تلك الأمور هو نهائي وليس مؤقت، وبالتالي تتقيد به المحكمة عند النظر في طلب وقف الإلغاء
ومؤدى ذلك، أنه إذا فصلت المحكمة في دفع من هذا القبيل في حكم وقف التنفيذ فلا يجوز لها 
كمها الأول حكم نهائي حاز حجية الحكم أن تنظر فيه مجدداا عند نظر دعوى الإلغاء ، لأن ح 
المقضي به وقوة الشيء المحكوم فيه، فإذا خالفت المحكمة ما قضت به سابقاا في طلب وقف 
التنفيذ عند نظرها للدعوى الأصلية ، فيعد حكمها معيباا لأنه خالف حكم سابق حاز حجية الأمر 
 . 4المقضي به 
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يما سبق أن فصلت فيه من المسائل الفرعية ، ذلك فلا يمكن لمحكمة الموضوع أن تعيد النظر ف
لأن قضائها السابق بوقف التنفيذ يعتبر قضاءا قطعياا تستنفد به المحكمة وليتها في نظر الدفوع 
 .1الشكلية وغيرها من المسائل الفرعية 
القضاء واستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا في مصر في هذا الشأن على أنه يتعين على محكمة 
الشكلية والمسائل  فوعن تقوم أولا بالفصل في جميع الد الإداري قبل الفصل في طلب وقف التنفيذ، أ
مسائل التي تكون من النظام الفرعية التي تؤثر في الدعوى، سواء التي يعرضها الخصوم أو ال
لمسائل التي فللمحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها، حتى لو لم يطلب الخصوم ذلك. كا ،العام
ر فيها، أو بعدم أو بعدم قبول الدعوى أو بعدم جواز النظ ،بعدم الولية لمحاكم مجلس الدولةتتعلق 
الأحكام الفرعية التي تصدر من قاضي الوقف، تقيد قاضي الموضوع. ي ف الختصاص بنظرها
المسائل  وقدرت محكمة القضاء الإداري في مصر أن الحكم الصادر في طلب الوقف في فصله في
الأولية التي تثار خلال نظر هذا الطلب، يعد حكماا نهائياا وليس مؤقتاا، وبالتالي يقيد هذا الحكم 
فلا يجوز له بعد صيرورة حكم الوقف نهائياا أن ينظر من  ،ي الإلغاء عند نظره موضوع النزاعقاض
 . 2جديد لما سبق أن فصل فيه قاضي الوقف من دفوع ومسائل فرعية 
إلى القول بعدم وجوب  في مصر أنه في البداية اتجهت محكمة القضاء الإداري تجدر الإشارة إلى و 
: "الحكم الذي تصدره محكمة وقف التنفيذ هو حكم نأ تقيد محكمة الموضوع بذلك حيث قررت 
قطعي له مقومات الأحكام وخصائصها، ويحوز قوة الشيء المقضي به بالنسبة للوجه المستعجل 
قط، وتتقيد المحكمة بوصفها للجانب المستعجل للنزاع، بحيث ل يجوز لها العدول عنه، كما للنزاع ف
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ل يجوز لأصحاب الشأن إثارة النزاع أمامها من جديد، طالما أن الظروف الملابسة له لم تتغير، 
ولكنه ل يقيد تلك المحكمة عندما تقضي في موضوع طلب الإلغاء، لأن حكمها الأول حكم وقتي 
 تناول الوجه المستعجل للنزاع فقط دون المساس بأصل الموضوع.ي
ومن ثم يجوز للمحكمة عند نظر موضوع دعوى الإلغاء العدول عنه كلياا أو جزئياا، بما في ذلك 
ما تكون المحكمة قد فصلت فيه من دفوع أبديت أمامها من الخصوم بقصد التدليل على عدم جدية  
ان المسلم به أن الدفوع بصدد أية دعوى تعتبر من المسائل المتفرعة طلب وقف التنفيذ، لأنه إذا ك
عنها، وكانت القاعدة أن الفرع يتبع الأصل ويأخذ حكمه، فلا يستساغ أن يكون للحكم الصادر من 
محكمة وقف التنفيذ في الدفوع التي تثور أمامها قوة تفوق الحكم الصادر منها في موضوع وقف 
يكون الدفع بعدم جواز إعادة النظر في الدفعين بعدم الختصاص وبعدم التنفيذ ذاته، ومن ثم 
، إل أن  1القبول على غير أساس من القانون متعيناا رفضه، والبحث في صحتهما من جديد" 
رفضت اتجاه محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن، وقررت أن تتقيد   المحكمة الإدارية العليا 
" الحكم  ضت بأنيه محكمة وقف التنفيذ من مسائل فرعية، فقد قمحكمة الموضوع بما فصلت ف
حكم قطعي، وله  – كما قررت محكمة القضاء الإداري نفسها  –الصادر في طلب وقف التنفيذ 
مقومات الأحكام وخصائصها.. وينبني على ذلك أنه يحوز حجية الأحكام في خصوص موضوع 
تتغير الظروف، كما يحوز هذه الحجية من باب الطلب ذاته، ولو أنه مؤقت بطبيعته طالما لم 
أولى بالنسبة لما فصلت فيه المحكمة من مسائل فرعية قبل البت في موضوع الطلب كالدفع بعدم 
اختصاص المحكمة  ماختصاص القضاء الإداري أصلاا بنظر الدعوى لسبب متعلق بالوظيفة أو بعد 
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رفعها بعد الميعاد أو لأن القرار المطعون أصلاا بنظرها بحسب موضوعها أو بعد قبولها أصلاا ل
فيه ليس نهائياا، إذ قضاء المحكمة في هذا كله ليس قطعياا فحسب، بل هو نهائي أيضاا وليس 
 مؤقتاا، فيقيدها عند نظر طلب إلغائه.
والحالة هذه بعد إذ فصلت بحكمها برفض الدفعين بعدم  – فما كان يجوز لمحكمة القضاء الإداري 
أن تعود عند نظر طلب الإلغاء فتفصل  –بعدم قبول الدعوى وبوقف تنفيذ القرار الختصاص و 
في هذين الدفعين من جديد، لأن حكمها الأول كان قضاءا نهائياا، وحاز حجية الأحكام ثم قوة 
الشيء المحكوم به، ولو أنها قضت على خلاف ما قضت به أولا لكان حكمها معيباا لمخالفتها 
 . 1وة الشيء المحكوم به وكان واجباا إلغاؤه"لحكم سابق حاز ق
ويؤيد هذا الرأي الدكتور سليمان الطماوي، وذلك "إن طبيعة إجراء وقف التنفيذ ، توجب أن تحتفظ 
المحكمة بحريتها في إلغاء القرار أو عدم إلغائه بصرف النظر عن الحكم الصادر بوقف تنفيذه، 
تنفيذ حائلاا بينها وبين إعمال حكم القانون السليم حتى ل يكون حكمها السريع في طلب وقف ال
فيما يتعلق بمشروعية القرار المطلوب إلغاؤه. وهذا العتبار ل أثر له فيما يتعلق بالفصل في 
الدفوع التي أوردتها المحكمة الإدارية العليا، لأن محكمة وقف التنفيذ فصلت فيها عن بصيرة وبينة، 
 .2ا من جديد ، فذلك ما ل يتفق وحجية الأحكام" فلا محل للعودة إلى مناقشته
وإضافة إلى ما سبق، فإن المنهج الذي يسلكه القاضي عند نظره لأي دعوى أو خصومة يؤيد ما 
 قضت به المحكمة الإدارية العليا.
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حيث يقوم القاضي باتباع ثلاث خطوات، تمثل ثلاث مراحل متتابعة، أول مرحلة هي مرحلة 
د فيها اختصاص المحكمة بنظر الدعوى من عدمه، كما يقوم بالتصدي الختصاص التي يحد 
للدفوع المتعلقة بها ويرد عليها، ثم عند تقريره لختصاص المحكمة بنظر النزاع، ينتقل للمرحلة 
التالية والتي تتعلق بقبول الدعوى وذلك ليقوم بالتأكد من توافر الشروط الشكلية للقبول من عدمه، 
 يقدم من دفوع بشأنها. ويواجه كذلك ما 
فعندما يتأكد القاضي من تحقق الشروط القانونية لقبول الدعوى ، فإنه ينتقل للمرحلة الأخيرة، وهي 
المرحلة التي تختص بالفصل في ذات موضوع الدعوى ليعلن حكمه إما برفض الدعوى أو تأييد 
 المدعي في دعواه. 
ن (الختصاص والشروط ي ن المرحلتين الأوليفإن المحكمة بعد أن تفرغ م ما سبق،وبناءا على 
وتصل إلى المرحلة الأخيرة وهي البحث في موضوع الدعوى، فإنه من غير المعقول أن  )،الشكلية
  .1تعيد البحث فيهما من جديد وقد قضت فيهما مسبقاا بحكم قطعي حائز الحجية 
 حيث قضت بأن اتجاهها السابق في أحد أحكامها ،  في مصر لعلياوقد أكدت المحكمة الإدارية ا
".. المسلم به أن الحكم الصادر بشأن وقف التنفيذ يعتبر حكماا قطعياا له مقومات الأحكام 
فيه المحكمة في خصوصية  ت ما فصلوخصائصها وأنه يحوز حجية الأمر المقضي فيه بالنسبة إلى 
 ذلك نهائياا يقيدها عند نظر الطعن بالإلغاء.  اختصاص المحكمة وقبول الدعوى ويعتبر قضاؤها في
وهو  -ومتى كان ذلك وكان الثابت أن المحكمة قد قضت عند نظر الموضوع بعدم اختصاصها
 . 2فيكون حكمها معيباا لمخالفته حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه"  -الحكم محل الطعن الماثل
 
 332 -232عبدالغني بسيوني، وقف تنفيذ القرار الإداري، مرجع سابق صد.انظر   1
، أشار  1891/11/ 7قضائية  الصادر بجلسة  63لسنة  8351في الطعن رقم   -مصر–حكم المحكمة الإدارية العليا   2
 332بسيوني، وقف تنفيذ القرار الإداري، مرجع سابق صعبدالغني إليه: د.
  
   
 611
 
 حكم بدعوى الإلغاء:المطلب الثالث: أثر الحكم بوقف التنفيذ على ال
ذكرنا سابقاا أن حكم وقف التنفيذ هو حكم وقتي يصدر في أحد الطلبات المستعجلة والتي تسبق 
الفصل في الموضوع، فهو حكم ل يقيد القاضي الإداري ول يؤثر عليه عند فصله في موضوع 
 . 1الخصومة
قف التنفيذ عند نظرها لموضوع وتطبيقاا لعدم تأثر محكمة الموضوع بما قضت فيه سابقاا في طلب و 
م قضائها بوقف تنفيذ القرار (في الشق المستعجل من غ الدعوى الأصلية، فإن المحكمة تستطيع ر 
الدعوى) أن تقضي برفض دعوى إلغاء القرار الإداري، ولها كذلك أن تقضي بإلغاء القرار الإداري 
 . 2عجلة للحكم الصادر بوقف التنفيذ بالرغم من رفضها طلب وقف التنفيذ ويرجع ذلك للطبيعة المست
فلا يمس الحكم بوقف التنفيذ موضوع طلب الإلغاء طالما بقي الطلب قائماا أمام المحكمة ولم 
تفصل فيه، وذلك لأنه من الأمور المسلم بها أن الحكم الذي يصدر في طلب وقف التنفيذ ل يمس 
 .3قاضي الموضوع  أصل طلب الإلغاء عند نظره في الدعوى الموضوعية من قبل
وإذا سلمنا بأن الحكم بوقف التنفيذ يترتب عليه الحكم بموضوع الدعوى، فإن حكم وقف التنفيذ قد 
 يؤدي إلى وضع نهائي للخصوم في بعض الأحيان من الناحية الواقعية.
فكما أشرنا من قبل، فإن طلب وقف تنفيذ القرار الإداري (محل دعوى الإلغاء) يرفع إلى المحكمة 
مواجهة أوضاع تتسم بطابع الستعجال ولتفادي الأضرار التي يمكن وقوعها لأصحاب الشأن في ل
حالة تنفيذ ذلك القرار، ومن أمثلة ذلك: طلب وقف قرار صدر بمنع مريض من السفر إلى الخارج، 
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أو قرار بهدم منزل أثري، أو قرار صدر بمنع طالب من دخول المتحان، وغير ذلك من القرارات 
 . 1تي تتعلق بالأحوال المستعجلةال
فإذا استجابت المحكمة لطلب وقف تنفيذ قرار منع طالب من دخول المتحان (على سبيل المثال) 
، وتم تنفيذ الحكم من خلال السماح للمدعي بتأدية المتحان، فإن دعوى الإلغاء في هذه الحالة 
 . 2يها في هذه الحالة تصبح غير ذات موضوع، وينبغي أن يحكم بانتهاء الخصومة ف
إذاا فحكم الوقف بالنسبة لموضوع النزاع ل يعد قضاءا قطعياا يمس أصل الحق وإنما يعتبر قضاءا 
وقتياا يأتي بمثابة الحماية العاجلة لمن يظاهر الحق طلباته، فلا تتجاوز قوة حكم الوقف من ناحية 
الفصل في الموضوع، والتي ل صلة  الموضوع نطاق مرحلة الوقف إلى المرحلة التالية وهي مرحلة
 .3له بها حيث تبقى بموضوعها ودفعها وأدلتها لحين الفصل فيها 
وهكذا ، فإنه بالرغم من أن الحكم الذي يصدر بوقف التنفيذ يعتبر إلغاءا مؤقتاا للقرار الإداري إلى 
لإلغاء يلغي القرار أن يتم الفصل في الدعوى الأصلية (دعوى الإلغاء)، وإذا كان الحكم الصادر با 
 نهائياا أو يعدمه فإن وقف تنفيذ القرار قد ينتج عنه أحياناا ذات الأثر الذي يحدثه حكم الإلغاء. 
ري ذلك في أحد أحكامها في مجلس الدولة المص ذ التنفيأوضحت دائرة وقف  1591وفي سنة 
" وقف التنفيذ هو بمثابة إلغاء مؤقت للقرار الإداري وقيام ظروف واقعية يحتمل معها أن  بقولها إن
يتحول الإلغاء المؤقت إلى إلغاء نهائي إنما يرجع إلى الظروف الملابسة التي تؤدي إلى عدم قابلية 
فيذه مادامت . مادام قد طعن في القرار بالإلغاء وطلب وقف تنالتنفيذ.القرار الإداري في ذاته لوقف 
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نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، فإن للمحكمة أن تقضي بوقف التنفيذ متى رأت وجهاا لذلك حتى لو 
قامت ظروف تجعل وقف التنفيذ أبلغ أثراا في قوة النفاذ العاجل للقرار الإداري وإل لحرم المتقاضون 




 142ر الإداري، مرجع سابق، ص د. عبدالغني بسيوني، وقف تنفيذ القرا  1
  




إلى فصلين أساسيين يسبقهما مبحث تمهيدي حيث تناولت المبحث التمهيدي  الرسالةلقد قسمت 
وعنوانه: القوة التنفيذية للقرار الإداري، أشرت فيه إلى مفهوم هذه القوة ومدى ارتباطها بقرينة الصحة 
نطاق  م أشرت في مطلب ثان  إلىث  القرينة،ائج المترتبة على هذه والسلامة في القرار الإداري والنت
القوة التنفيذية للقرار الإداري وأوضحت فيها النطاق الزمني لهذا القرار إلى جانب النطاق الشخصي 
 له والذي يتعلق بوسائل العلم بالقرار الإداري.
ثم تناولت في الفصل الأول وعنوانه وسائل تنفيذ القرار الإداري ومن خلال مبحثين، أشرت في 
وقسمت هذا المبحث إلى مطلبين الأول: تعرضت فيه  الإداري  المبحث الأول منه إلى التنفيذ 
للجزاءات الإدارية، والثاني كان من نصيب التنفيذ الجبري المباشر، أما المبحث الثاني كان بعنوان 
وتعرضت فيه إلى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المرتبطتين بتنفيذ القرار  القضائيالتنفيذ 
 الإداري.
اري واتبعت فيه نفس التقسيم وعنوانه وقف تنفيذ القرار الإد  ابالفصل الثاني منه رسالةثم أنهيت ال
 في المبحث الأول شروط وقف تنفيذ القرار وفي المبحث الثاني آثار  ت حثين حيث تناولبمإلى 
 الحكم الصادر بوقف التنفيذ.
ما هو إل إشارات إلى مواضيع ونقاط رئيسية  رسالةال هنشير إلى أن ما تم تناوله في هذ  وفي النهاية
يصلح كل منها للبحث فيه بحثاا كاملاا متوسعاا ومفصلاا، وما تم إعداده هو مجرد جهد بشري قد 








أوصي المختصين في قطر سواء من القضاء أو وزارة العدل والجهات المختصة بعمل  -1
ندوات قانونية تتعلق بعمل القضاء الإداري ومدى أهميته، وذلك بهدف توعية القائمين على 
له من أهمية  لما اد من أصحاب المصالح من جهة أخرى الجهات الإدارية من جهة والأفر 
 تنعكس على حماية حقوق الموظفين والأفراد معاا.
من المادة  3أوصي بفتح باب الطعن على كافة القرارات الإدارية المحصنة بموجب البند  -2
بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، لأنها تعد النطاق  7002لسنة  7من القانون رقم  3
لأن تحصينها من الإلغاء يعني استحالة وقف و ية، الإدار الواسع لتفعيل وقف تنفيذ القرارات 
 تنفيذها على الرغم من خطورتها على الحقوق والحريات. 
أوصي بوجود قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي على غرار القضاء المصري  -3
والفرنسي، لما له من أهمية في إرساء نظريات القانون الإداري، ومنها نظرية وقف تنفيذ 
 دارية.القرارات الإ
،  بضرورة وضع تنظيم إجرائي واضح لنظر طلب وقف  كما أشار جانب من الفقه يأوص -4
الفصل في المنازعات الإدارية لم يتضمن تنظيماا لهذا  يذ والفصل فيه نظراا لأن قانون التنف 
الجانب المهم لسلطة القضاء المستعجل. مما ينتج عنه تطبيق القواعد الإجرائية العامة 
للدعوى الإدارية سواء من حيث نظرها أو الفصل فيها أو من حيث الطعن على الحكم 
الرغم من الختلاف الواضح بينهما الصادر فيها على طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية ب
 من حيث الطبيعة. 
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